
  جامعة محمد بوضیاف ـ المسیلة

  كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

  قسم العلوم الإسلامیة

  

   

  

  

  

  الإسلامیةمذكرة مكملة لمقتضیات نیل شھادة الماستر في العلوم 

  شریعة وقانون :تخصص

  

  :إشراف الأستاذ                                              :  إعداد الطالبین

  إبراھیممختار بن  -           عبد الحق                              بن البار إسماعیل -

  بلحوت أنور -

 لجنة المناقشة

  الصفة  الجامعة  الاسم واللقب
  رئیسا  بوضیاف ـ المسیلةمحمد   

  مشرفا ومقررا   للتجارةالمدرسة العلیا   

  ممتحنا  محمد بوضیاف ـ المسیلة  

  

 2022/ 2021: السنة الجامعیة

  الجزائري الفقھ الإسلامي والقانون المدني أحكام الفضالة في

  ـ دراسة مقارنة ـ
 

 137/22: ر    ــ الرقم التسلسلي  







  

  

  

 �سم الله الرحمن الرحيم



  وعرفان شكر

فا نحمد على هذه  نحمد ا عز وجل، الذي ألهمنا الصبر والقدرة على إنجاز هذا العمل،        

  .مالنع

"  بن مختار إبراهيم"ونتقدم بجزيل الشكر والامتنان العظيم والتقدير إلى الأستاذ الفاضل      

وتوجيه وإرشاد لإتمام هذا العمل ولكل ما قدمه من دعم  الذي تفضل بإشرافه على هذا البحث،

  .له أسمى عبارات الثناء والتقديرعلى ما هو عليه ف

  .هذه المذكرة  كما نتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقراءة 

     

  

  

  

  
  



  اهداء

وكدا الذين علّماني و ألهماني،  ـــ حفظهما ا ورعاهما ـــالكريمين ـإلى الوالدين    

وتعبا من أجل أن أواصل المسير في التّقدم نحو الأمام، لن أنسى فضلهما ما حييت فاللّهم 

  .أسكنهما فسيح جناتك

الذين هم أعز الناس إلي بعد الوالدين، أسأل ا أن يحفظهم ويوفّقهم وإلى إخوتي وأخواتي 

ب أو بعيد من ويسدد خطاهم، وإلى كلّ الأهل والأقارب وكلّ من ساهم من قري

  .ما وصلت إليه إلىأجل أن أصل 

  

  

  

  

  

  ن البارإسماعيل عبد الحق ب



  اهداء

وكفى والص  د، أما بع لاة على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفىالحمد  الحمد

الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد والنجاح 

 .الوالدين الكريمين حفظهما ا :إلىبفضله تعالى مهداة 

 .ريق أمامناأصبح سنا برقه يضيء الطّفا منا حرمن علّ وإلى كلّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أنور بلحوت



 :قائمة المختصرات

  القانون المدني الجزائري : ق م ج

  القانون المدني المصري : ق م م

  الطبعة : ط

  الجزء : ج

  الصفحة : ص

  بدون طبعة : د ط

  بدون تاریخ: د ت

 



 أ 
 

    

  

  

  

  مقدمة
  

  

  

  

  

  



 مقدمة
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ئات وسیّ من شرور أنفسنا  باللّهونعوذ ونستغفره،نستعینه الحمد الله نحمده و  إنّ   

،وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لهفلا هادي ،ومن یضلل من یهد االله فلا مضل له،أعمالنا

لى االله بإذنه وسراجا ،وداعیا إأرسله بشیرا ونذیرا،محمدا عبده ورسوله أنّ وأشهد لاشریك له،

  : منیرا وبعد

 :التعریف بالموضوع

،ولقد لإنشاء الالتزاماتره القانون بب المباشر الذي یقدّ مصدر الالتزام هو السّ  إنّ 

من القانون الروماني الذي كان یقسم هذه  ابتداءتطورا تاریخیا  الالتزامعرفت مصادر 

هذا القانون صیاغتها في طابع قة لم یستطع ،وهي وقائع متفرّ العقد والجریمةالمصادر إلى 

إلى  الالتزامإلى تقسیم مصادر  الو توصّ " بوتیه " مته الفقیه الفرنسي وفي مقدّ ا الفقه ،أمّ عام

أخذ به والقانون وهذا هو التقسیم الذي ،ةالعقد،شبه العقد، شبه الجریمخمسة مصادر وهي 

 .القدیمةتینیة لاالتشریعات ال اعتمدتهنابلیون كما 

،وأقامها على شبه عقد اعتبرها،حیث نون الروماني أول من عرف الفضالةكان القالقد 

 .بلا سببفكرة العدالة وجعلها تطبیقا من تطبیقات الإثراء 

ي ،وسمّ على الأعمال المادیة والقانونیة وكانت الفضالة في هذا القانون تنصبّ 

نائبا قانونیا عن رب العمل بل كان لایرتب هي الحال الیوم ،ولكن لم یعتبره كما الفضولي

اللاحق یعتبر أن الإقرار "،وهذا تطبیقا لقاعدة أقرها رب العملآثار لأعمال الفضولي إلا إذا 

 .النیابة المعروف الیوم نظام،وذلك لأن القانون الروماني لم یكن یعرف "وكالة

ثم " شبه عقد " تأثر بهذا وحذا حذوه معتبرا الفضالة كما أن القانون الفرنسي القدیم 

من فبعدما كان یعتبر الفضالة تطبیقا  ،ي كان سائدا في القانون الرومانيانقلب الوضع الذ

،ولكن تنقصه من تطبیقات الفضالةالإثراء بلا سبب ،أصبح یعتبر یقات الإثراء بلا سببتطب



 مقدمة

 

 ج 
 

الغیر ولذا فهو یعتبره فضالة ناقصة والسبب في ذلك أن مبدأ الإثراء بلا نیة العمل لمصلحة 

 .قد وضع بعدسبب لم یكن 

فیما إن كانت الفضالة تتضمن غیر أن القانون المدني الفرنسي ترك غموضا واضحا 

أو نافعا والقانونیة معا، كما أنه لم یكن یشترط أن یكون العمل عاجلا القیام بالأعمال المادیة 

روف أثناء قیامه بهذا ظأو إهمال تبعا للواعتبر الفضولي مسؤولا فیما قد یرتكبهومن أخطاء 

 .العمل

،غیر أنها لم تعتبرها مصدرا عاما لإسلامیة فلقد عرفت نظام الفضالةالشریعة اأما 

د الإسلامي فلقا من جانب الفقه ،أمّ لبعض الالتزاماتولكنها اعتبرتها مصدرا استثنائیا ،لتزامللا

 في إلاّ الالتزامات،بحیث لم یجعلها مصدرا من مصادر سار على خطى الشریعة الإسلامیة

ه لایجوز لأحد أن بأنّ في الفقه الإسلامي یقضي  العامّ المبدأ  ،ذلك أنّ أحوال استثنائیة

 .ف مخالف لهذا المبدأ لایكون ملزماتصرّ  ،وكلّ بدون إذن أو ولایةف في ملك الغیر یتصرّ 

ومثال أنه استقر نظام الفضالة في مختلف القوانین الحدیثة وعلى الرغم من ذلك إلا 

التي أدرجها في مواده القانونیة وتكلم عن أحكامها القانون المدني الجزائري ذلك  

،وعلى وجه الخصوص الأشخاص فیما بینهمبتنظیم علاقات وتصرفات إهتمالذي و ،وشروطها

 .بالفضالة لما لها من أهمیة قصوىالأحكام المتعلقة 

 : أهمیة موضوع البحث

إن الفضالة وماتعلق بها من أحكام وضوابط وشروط تؤدي وظیفة عظیمة وغایة 

من مبدأ العدل والأخلاق  انطلاقا،دون استثناءفي كل المعاملات كبرى ومصلحة عامة 

الأشخاص في وماتملیه الشریعة الإسلامیة كذلك ماترسمه من حدود بحیث لایتدخل الفاضلة 

  .لك غیرهم إلا للضرورة أو للمصلحةم
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 :موضوع البحث اختیارأسباب

،وكذا مدى أو عقد بینهم  اتفاقیلتزم فیه أطرافه دون كون أن الفضالة نظاما غریبا 

الذي یقوم به الفضولي ،حیث رتب كل من الفقه  ألإیثاريالفقه والقانون بالعمل  اهتمام

كل من مادفع إلى معرفة ماجاء به ، ووضعت ضمانات لكل واحد منها التزاماتوالقانون 

 .النظام الفقه والقانون لهذا 

 :أهداف موضوع البحث

كونها تسعى إلى درء من بین أهداف الفضالة أنها تعتبر من الناحیة العلمیة مفیدة  إنّ 

وحدودها حتى  ضوابطهاللأفراد والمجتمعات ،وهذا من خلال بیان المفاسد وجلب المصالح 

والفضالة نظام یلتزم فیه عن الشبهات قدر المستطاع  والابتعادور ظیقع الناس في المحلا

 .أو عقد بینهم اتفاقدون الأطراف

 :إشكالیة موضوع البحث

الفقه  بینالفضالة یدور التساؤل حول أحكام یمكن أن  قولهعلى ماسبق  بناء

 المدني الجزائري؟والقانون الاسلامي 

 : للبحثنهج المعتمد مال

،معتمدین على المنهج المقارن لموضوع البحث وفي إطار الإجابة على الإشكالیة 

 .القانون المدني الجزائري للفضالةماجاء به كل من الفقه الإسلامي و وذلك من خلال مقارنة 

  :دراسات السابقة في موضوع البحثال

 : لموضوع البحثابقة راسات السّ من بین الدّ 

والنظم القانونیة الوضعیة الأخرى من تألیف رسالة بعنوان الفضالة في القانون المدني ـــــ 

هذا ،إن الباحثة فیمن جامعة الجزائر 1977جیستر سنة وهي رسالة ماالباحثة ذهبیة حامق 
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من جانبه القانوني الوضعي البحت في المقارنة بین النظم الوضعیة الموضوع تناولته 

 .الفضالةبخصوص 

دراسة تحلیلیة  -رسالة بعنوان أحكام الفضالة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري ـــــ 

لوم الإسلامیة رسالة ماجیستر في الع،خلیفة حاج سنوسيالباحث من تألیف  - مقارنة

  .2005سنة ،جامعة الجزائر تخصص شریعة وقانون

تحلیلیة الجانب الفقهي والقانوني في دراسة الباحث في هذا الموضوع تناوله من  إنّ 

جدا ع الجزائري كان حذرا المشرّ  أنّ ،ل إلیها في هذا الموضوعمقارنة ومن بین النتائج المتوصّ 

أو أحكامها وشروطها وأركانها ،وهذا لتفادي أي نزاع على موضوع الفضالة في  حین نصّ 

،عند تدخلهم أو قیامهم بأعمال لمصلحة قد یحدث أو یحصل بین الأشخاص اضطراب

غیرها من النظم وفي ذلك تتمیز عن ،كما أنها تعتبر الفضالة نظام قائم بذاته غیرهم 

  .المشابهة لها

إكمال دراسة هذا الموضوعكان المنطلق في  وماكتب هنا وهناكهذه المصادر ومن

في مثل هذه على الجمیع والعظیمة التي ترجع صورة البحث والخروج بالفائدة الجلیة 

 .معاملات الناس وتصرفاتهم الیومیةفي المواضیع الحساسة والتي تفرض نفسها بقوة 

 : الصعوبات والعوائق

،أن مسائل هذا البحث مواجهتها في الموضوعولعل من بین الصعوبات التي تم 

  .في متون الكتب الفقهیةمنتشرة ومتفرقة ومبعثرة 

المدني أما فیما یخص كتب القانون نجدها قلیلة وذلك من خلال تناول شراح القانون 

أثناء حدیثهم عن مصادر ،وهذا هم لأحكام هذا الموضوع بصفة عامةالجزائري في كتب

  .وا لهذا الموضوع دراسات خاصة به،ولم یفردالالتزام
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  :الخطة العامة لموضوع البحث

نخصص  اعتمدنا في خطتنا على فصلین،ولإعطاء أكثر تفاصیل حول الموضوع 

  .والثاني لأركان الفضالة والالتزامات التي تترتب علیها، حول ماهیة الفضالةالفصل الأول 

في ، أما مفهوم الفضالة تضمنالأولحیث یتضمن الفصل الأول مبحثین في المبحث 

منها، أما الإسلامي فقهالفضالة في الأنظمة الغربیة والعربیة وموقف ال فاحتوى المبحث الثاني

 المبحث الثانيأما ل في المبحث الأول أركان الفضالة، نتناو فیما یخص الفصل الثاني 

 .، ونختم دراستنا هذه بإبداء بعض النتائجلتي تترتب علیهاالالتزامات ا فاحتوى

 



  

  

  

  

  

  

  لالفصل الأوّ 

  ة ــــــالـــالفضیة ــاهــم
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  :تمهید

شبه العقود " ها تحت عنوان یعلنشأت فكرة الفضالة في القانون الروماني الذي نص 

عن مصلحة شخص الدفاع أمام القضاء واعدا به من تولى وذلك بمنشور من البریتور "

یسترد عن طریقها ماأنفقه من هذا دعوى خاصة وكیل عنه یعطیه تغیب فجأة ودون إقامة 

  1.رحتى شملت كل تدخل في أموال الغی" عهد شیشرون "ثم اتسعت فكرة الفضالة في الدفاع 

على فأة للفضولي افكان ینظر إلى أحكام الفضالة باعتبارها مكأما القانون الفرنسي 

فانقلب الوضع اختلط أدائه واجبا أدبیا في شؤون الغیر حفاظا على مصلحة هذا الأخیر 

بعدة مراحل قبل أن بالإثراء بلا سبب وجعلها من تطبیقاته حیث مرت الفضالة نظام الفضالة 

  .م 19إلا في القرن  الاستقرارتتطرق عن هذا النظام الأخیر الذي لم یعرف 

أساسا " دوما "وأصبحت فكرة الواجب الأدبي وجعلها " بوتیه " انقلب الوضع في عهد

في شؤون غیره یلزم بأن یؤدي للفضالة وحلت محلها فكرة العدالة القاضیة بأن من تدخل 

  2.الفضولي عما أنفقهمن هذا التدخل یلزم بتعویض  استفاد،ومن حسابا عن تدخله 

الثغرات التي وردت في القانون المدني بلور القضاء الفرنسي أحكام الفضالة وسد 

بقضائه للفضالة في قوانینها العربیة بحیث ذهبت الفرنسي ولقد أصبح القانون الفرنسي مكملا 

كما اعتبرها من رئیسا من مصادر الالتزام القوانین العربیة إلى جعل الفضالة مصدرا 

 159إلى المادة  150ة بلا سبب كالقانون المدني الجزائري من الماد الإثراءتطبیقات 

 .197إلى المادة  182والقانون المدني المصري من المادة 

  

                                                           
  .بعده عهد الملك الروماني شیشرونهو حاكم وقاضي الإمبراطوریة الرومانیة وقد جاء  رالبریتو  1

  .25ص،3،ط5بیروت،الجزء،مصر والمنشورات الحقوقیة لقانون المدني،دار الكتب الفقهیةسلیمان مرقس،الوافي في شرح ا2
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  فهوم الفضالةم:المبحث الأول

،البریتور من قبل والي القضاء بین الوطنیینفي القانون الروماني نشأ مفهوم الفضالة 

شخص تغیب فجأة حیث أعطى دعوى خاصة لمن یتولى الدفاع أمام القضاء عن مصالح 

  .قه في هذا الدفاعأنف هذه الدعوى مایوكل غیره عنه،یسترد بموجب دون أن 

المیت ودفنه من غیر ورثة من أجل هذه الدعوى لمن یقوم بتجهیز ثم منح البریتور 

بعد ذلك اتسع نطاق الفضالة في القانون الروماني ثم ما أنفقه في تجهیز المیت استرداد 

أموال الغیر شریطة أن بقصد المتدخل القیام بعمل خل في إدارة حتى أصبح یشمل كل تد

وانتقلت الفضالة بعد ذلك من ،وأن یكون قصده مقترنا باسترداد ما أنفقه لحساب الغیر 

  .م 1804بلیون لعامومنه إلى قانون ناالقانون الروماني إلى القانون الفرنسي 

  المدني الجزائريالفضالة في الفقه الإسلامي والقانون مفهوم:المطلب الأول

تصرفات الفضولي ،أما لم یضع الفقه الإسلامي نظریة عامة للفضالة وإنما تكلم عن 

  .150لجزائري فقد عرفها في المادة القانون المدني ا

  تعریف الفضالة في الفقه الإسلامي:الفرع الأول

للفضالة وإنما تكلم عن تصرفات الفضولي ولم لم یضع الفقه الاسلامي نظریة عامة 

 اصطلاحمعنى الفضولي في في تحدید معنى للفضولي لذا یلزمنا أن نحدد یتفق الفقهاء 

  :یليكما فقهاء الشریعة الإسلامیة 

هو الذي غلب في الاشتغال بما : الفضولي:تعریف الفضولي عند الحنفیة_ 1

  1.ومالاولایة له فیهیعنیه،لا

                                                           
المحققطلال ،الهدایة في شرح بدایة المبتدي،أبو الحسن برهان الدین،أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني علي بنالمرغیانی1

  .68،ص، الجزء الثالثلبنان_بیروت ،عربي،دار إحیاء التراث الیوسف



ماهیة الفضالة                                                                 :                                                 الفصل الأول  

 

10 
 

  1.الغیر بلا إذن شرعيمن یتصرف في حق : وكذلك هو

،أو في ملك غیرهبالتدخل فین نستنتج أن الفضولي هو من یقوم یخلال هذین التعر من 

عمل یعود بالفائدة على فیما لایملك بدون ولایة، ودون إذن شرعي فیه،قصد تأدیة التصرف 

محدودین لنوع النشاط یر غو ،التعریفین جاءا مطلقین وعامین كذلك أنمالك المال،كما یلاحظ 

 2.أو التصرف هل هو من قبیل الأعمال المادیة أو التصرفات القانونیة

، أو البیع علیه بغیر إذنهالشراء لأحد : الفضولي هو:الفضولي عند المالكیةتعریف_2

 3.ي،فهو بیع الفضولكذلك

، على بینهمالبیع والشراء، ولم یفرقوا تعریف المالكیة أنهم ساووا بین ایلاحظ على ما

، أو وكالة من المالك لهذا المال،كما أنهم إذنأنه یتم الشراء أو البیع للغیر بدون وجود 

قانونیة دون التصرفات ال_ لتعریف على البیع والشراءالفضولي في هذا اقصروا تصرفات 

بحیث إذ تحقق هذا صار فضولیا في تصرفه، وأصبح عقدا صحیحا ،ذكر للأعمال المادیة

  .إجازة المالكموقوفا على 

، ولا مال غیره بغیر إذنهالبائع : هربیني بأنّ عرفه الشّ :تعریف الفضولي عند الشافعیة_3

بغیر وجود ،أول مال الغیر للفضولي من أنه الذي یبیع ملكوعلى تعریف الشافعیة ، 4ولایة

  .المالك الأصلي للملكمن ، سابقإذن 

 

                                                           
 .160،ص6ج ار المعرفة،بیروت،،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،دلدین ابن إبراهیم بن محمد المصري،زین اابن نجیم1

مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجیستر في (،أحكام الفضالة بین الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائريحاج خلیفة سنوسي2

  16،ص)م  2005ه ،1426(، جامعة الجزائر )شریعة وقانون : العلوم الإسلامیة ،تخصص

  163ص، 1محمد أحمد الن جوزي الكلبي، القوانین الفقهیة، ج،ابن جوزي3
من أهل القاهرة،له مؤلفات  ، وهومحمد بن أحمد الخطیب الشربیني، شمس الدین الشافعي، كان فقیها ومفسرا، الشربیني4

  ).6خیر الدین ، الجزء السادس ، ص: الزركلي.(ه 977المنیر ،توفي سنة مغني المحتاج ، والسراج ، منها
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 1.بدون إذنللغیر  التصرف : الفضولي هو:الحنابلةتعریف الفضولي عند _4

تصرف مطلق وعام، حیث یشمل عمل الفضولي  اعتبارالحنابلة یذهبون مذهب الحنفیة في 

  .والتصرفات القانونیةالأعمال المادیة 

هو من یتصرف تصرفا : بقولهأبو زهرة عرفه :ف الفضولي عند الفقهاء المعاصرینتعری_5

ري لغیره شیئا لم یشت،أوكمن یملك من غیر ولایة، كمن یبیع مالاعلیهشرعیا لیس له ولایة 

فهذا التعریف جاء شاملا ، ملك غیره،وكمن یؤجر یوكله في شرائه، ولیست علیه ولایة الشراء

  2.أعمال مادیة أو تصرفات قانونیةلتصرفات الفضولي سواء كانت،

للفضولي تعرضت مجلة الأحكام العدلیة :الفضولي في مجلة الأحكام العدلیةتعریف _ 6

 3.)بحق الغیر بدون إذن شرعيهو من تصرف (: بقولها

  :شرح محترزات التعریف_

أو وصایة أو وكالة، لأن تصرف الولي والوصي أن لایكون له ولایة هو : بدون إذن شرعي

ذلك تصرف الإمام والقاضي،وقائد الجیش، لما لهم من منا إلى فإذا ضم، یعد فضولالاوالوكیل

یت المال وغیره من الإمام في ب،لأن تصرف التعریف تفسیرا تاما ا،فنكون قد فسرنالولایة

الإمام أرضا ،فلو أوقف بالمنفعة تصرف نافذ ومشروع، بشرط اقترانه الأمور العامة

وكذا یعد فضولا،،فتصرفه نافذ ولاالبر والإحسانالأمیریة لیصرف ربعها في سبیل منالأراضي 

تصرف القائد بالغنائم  ،أولتنمیتهافلو تصرف القاضي بأموال الأیتام قائد الجیش والقاضي 

 .،یعد تصرفهما فضولا ویكون نافذالتقسیمها

                                                           
 .452ص، لبنان، دط_ي، دار المعرفة، بیروت، القواعد في الفقه الإسلامأبو الفرج عبد الرحمن الحنبلي ،ابن رجب1

اریخ تون د،بعةطون تاریخ الإسلامیة، دار الفكر العربي،دمحمد أبو زهرة ، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة ، زهرة أبو2

  .355،صنشر
فهمي الحسني الكتاب الأول البیوع، دار الكتب ، تعریب المحامي ر الأحكام، شرح مجلة الأحكاماعلي حید، د3

  .95، ص112للمادة العلمیةبیروت، 
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  :التعریف المختار_

 1."مشروع وق غیره تصرفا قولیا، دون تفویضمن یتصرف في حق ":والفضولي ه

ما یعد نائبا عن ذلك ،وإنّ غیره بتفویض مشروعیعد فضولیا من یتصرف في حقوق وعلیه لا

  .الغیر

  المدني الجزائريمفهوم الفضالة في القانون :الفرع الثاني

:  بما یلي150لفضالة ،ونص علیها في المادة عرف القانون المدني الجزائري ا

شخص عن قصد القیام بشأن لحساب شخص آخر ، دون أن یكون الفضالة هي أن یتولى (

  ).بذلك ملزما 

تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، أثناء تولیه : ( منه على أن  151ونصت المادة 

القیام بأحدهما منفصلا  شأنا لنفسه، قد تولى شأن غیره لما بین الأمرین من ارتباط لایمكن

  ).عن الآخر

م لیبي 193، 192، م س192، 191، م م190 ،189المواد  وتقابل هاتان المادتان

  .م مغربي943والمادة  م تونسي 1179م لبناني والمادة 154،155و

سویسري والمادة  419، والمادة من المشروع الفرنسي الایطالي 61 كما یقابلها نص المادة

أن یكون الفضولي عالما ولكن یلاحظ أن هذین القانونین لایشترطان ، مدني ألماني 677

، لاحظ أن القوانین العربیة الأخرى، كما یالفرنسي الایطالي الفرنسيبینما یشترطه المشروع 

، وقد تخلف هذا الشرط اشترطت أن یكون العمل الذي یقوم به الفضولي یتطلب الاستعجال 

                                                           
 .424،دارالقلم ،صقا، المدخل الفقهي العاممصطفى أحمد الزر 1
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لفرنسي الایطالي ، الألماني والسویسري والمشروع اوفي القوانینفي القانون المدني الجزائري 

  .ي والمغربي أن یكون العمل ضروریابینما یشترط القانونان التونس

تبین كل ولم ) م1372(القانون الفرنسي فقد اشترط القصد ولم یشترط الاستعجال أما 

بالوكالة، تختلف عنها في أن الفضالة تقع على هذه القوانین أن الفضالة التي شبهتها 

  1.تكون إلا في الأعمال القانونیةعا ، بینما الوكالة لاوالقانونیة مالمادیة الأعمال 

أن شخصا غیر ملزم لاقانونا ولا ومن كل هذه النصوص یتضح أن الفضالة تفترض 

،لحساب شخص آخر ،وهو یعلم بذلك، بأن یقوم بعمل ،مادي أو قانوني اتفاقا ولا قضاء 

قد یكون غائبا بعیدا وقد انساني ایثاري ،یقصد به تأدیة مساعدة لشخص إذن یقوم بعمل فهو 

أن یكون الفضولي ولو كان قادرا لقام بالعمل الذي قام به الفضولي ،ویجب یكون غیر قادر 

 ،مل لمصلحته هو فلا تتحقق الفضالةلو قصد العقدقصد تأدیة المساعدة للغیر بحیث 

مصلحته ، وإذا كان العمل الذي قام به مشتركا بین كان العمل في الواقع لصالح الغیرولو 

  .تحققت الفضالة، بین المصلحتین لایقبل الانفصال الارتباط، بحیث یكون ومصلحة الغیر

أوجه الإتفاق والإختلاف للفضالة بین الفقه الاسلامي والقانون المدني :الفرع الثالث

 الجزائري

، على أن الفضولي من والقانون الوضعي  الإسلامي،یتفق كل من الفقه :الإتفاقأوجه  _

ویعمل لمصلحة الغیر، ویوجد هناك اتفاق فیما یتعلق بالعمل الذي یتصرف في شؤون الغیر 

  .منهیا عنهموكلا ولا أن یكون مجبرا ولایقوم به الفضولي عن قصد، دون 

،سواء كانت أعمال الفقه الإسلامي والقانون الوضعي تصرف الفضولي في كل منإن

الفضولي تابعا لرب العمل أو صاحب الشأن ولا یعد .فرق بینهمالادیة أو تصرفات قانونیة ما

                                                           
، دیوان المطبوعات )ائريمصادر الالتزام في القانون المدني الجز (للالتزام ،النظریة العامة سلیمانعلیعلی1

  26،ص)2008(الجزائر،الطبعة الثامنة الجامعیة،
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أو ،لأنه یتصرف في معظم الأحیان بدون رضى في كل من الفقه الإسلامي والقانون المدني 

لایستطیع أن یقوم بهذه الأعمال بنفسه إما علم المالك أو صاحب الشأن ، وهذا الأخیر 

  1.یمنعه من قیامه بذلك التصرفلضرف أو لغیبته 

علة وجود الفضالة في كل من الفقه الاسلامي والقانون الوضعي هي نفسها، كذلك 

ویترتب على هذا العمل آثار قانونیة، وفي حالة تتمثل في تدخل الفضولي في شؤون غیره 

قانون ي كل من الفالعمل الذي قام به الفضولي، ینتج عنه تحول الفضالة إلى وكالة إقرار 

 2.والفقه الإسلامي

عن هذا العمل أو عند فقهاء المسلمین تتحقق بغض النظر الفضالة إن :ختلافأوجه الا_

ضروري، وبهذا نجد أن تعریف التصرف سواء كان تدخل الفضولي ضروریا أو غیر 

  .ضح وأشمل منه في القانون الوضعيأو الفضالة في الفقه الإسلامي 

، أن یقوم الفضولي بشأن عاجل وضروري القانون الوضعيختلفان في اشتراط لك یكذ

  .یكون هذا العمل عاجلا أو ضروریا منه، أما الشریعة فلا تشترط أنلرب العمل تفضلا 

في الشریعة ،أما من مصادر الالتزامنجد في القانون الوضعي الفضالة مصدرا 

إذا قام بعمل للغیر یعتبر فقد أنكر البعض وجود الفضالة وقالوا أن الفضولي الإسلامیة 

، وإنما یقتصر م، لاكمبدأ عایعترفون بالفضالةمتبرعا ،ولكن نجد أغلب الفقهاء المسلمین 

  .على حالات معینة

جلة لتحقق الفضالة في القانون یفرض أن تكون عافي أنه یظهر  الاختلافكذلك 

ف الفقه الإسلامي ،بخلا، أو وصایةوضروریة لرب العمل تفضلا منه، بلا ولایة،أو وكالة

                                                           
  .27،ص، نفس المرجعحاجخلیفة سنوسي1
  .274،صنفس المرجع،علیعلي سلیمان، النظریة العامة للالتزام2
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، أن حین قیامه بعمل من أعمال الفضالةومن ثم فیفترض في الفضولي . یشترط ذلكالذي لا

  1.وجلّ  ابتغاء مرضاة االله عزّ  والاحتساببذلك على سبیل التبرع یقوم 

 من النظم الأخرى وما یشابههاالمقارنة بین الفضالة : المطلب الثاني

  :الفضالة والوكالةالمقارنة بین : الفرع الأول

قریب الفضالة من ،نص على تالتقنین المدني الجزائريمن خلال ماجاء في بیان 

 2".به الفضوليإذا أجاز رب العمل ماقام تسري قواعد الوكالة :"الوكالة حیث قال

ه للاختلاف،والتداخل بین هذین ،وأوجللاتفاقومن خلال هذه المادة یتبین لنا أن هناك أوجه 

 .مصطلحینال

  :أوجه الاتفاق_أ

وفي الوكالة ،یابة في الفضالة قانونیة،فالنّ مصدران للنیابةإن الفضالة والوكالة 

  .الفضالة،و كالنیابة القانونیةبلا وكالة، قد تكون،وأن النیابة الوكالة بلا نیابة،وقد تكون اتفاقیة

فینصرف أثر العقد _الغیر_آخرخص بعمل لحساب شخص ظامین یقوم الشّ كلا النّ فی

مباشرة إلیها،سواء عمل الوكیل الموكل ،أو الوكیل باسم أبرمه الفضولي باسم رب العملالذي 

 .ل في كلتا الحالتین لحساب الموكلم الموكل،أم باسمه الشخصي،فإنه یعمباس

عما أصابه من ضرر،في  ،ویعوضتكلفه من مصروفاتكل من الفضولي والوكیل، یسترد ما

 .القانون

  :داخلالتّ وجهأ_ب

                                                           
دار النهضة ، القاهرةلامي دراسة مقارنة بالقانون المدني،عبد الرزاق حسن فرج،نظریة العقد الموقوف في الفقه الإس1

  .263،صالعربیة
 .13مج،صمن ق 152المادة 2

 



ماهیة الفضالة                                                                 :                                                 الفصل الأول  

 

16 
 

،كما حقوها بالوكالة،وألالة، ونصوا علیها في شبه العقودالفضالة إلى وكالبعض یرجع 

خاصة عندما یقوم و  متداخلینمما یجعل هاذین النظامین ج قم 152لك المادة صرحت بذ

،إذا إلى الفضالة،كما تنقلب الوكالة الفضولي ،فینقلب عمله إلى وكالة عملرب العمل بإقرار 

  .وكالته انتهاء، أو استمر في العمل بعد الوكیل عن حدود وكالتهخرج 

  :أوجه الإختلاف_ج

المحضة لتأدیة  بإرادتهالفضالة عمل مادي أو تصرف قانوني ،یقوم به الفضولي مصدر 

 .والموكل،یقوم بین الوكیل بینما مصدر الوكالة اتفاق،خدمة للغیر

بغرض ، ویتكبد الأضرار الوكیل المصاریفادلا عندما ینفق قد تكون الوكالة عقدا متب

ذكرت برد المصاریف إلى ،والحال ماملتزما،حیث یكون للموكل تنفیذ الوكالة

تبادل عندما تكون الوكالة عقدا غیر موبتعویضه عما أصابه من أضرار، وقد تكون ،الوكیل

قانوني أو  یقوم بتصرفالفضولي ف1،الأضرار،ولن ینفق الوكیل المصاریف ،ولم یتكبد مجانیة

میز عقد الوكالة عن ،وهذا أهم متلا یقوم إلا بالتصرفات القانونیةبعمل مادي ،أما الوكیل ف

لحساب سائر العقود ،فإذا كان الوكیل یلتزم في عقد الوكالة ،بأن یقوم بعمل قانوني 

أو ،له القانوني ،بأعمال مادیة تابعةإلى جانب عم،فإنه لایعني،أن الوكیل قد لایقوم الموكل

  2.عقد وكالة،لا عقد عمل أو مقاولة،ویبقى العقد متممة لعمله القانوني الأصلي

ویعهد إلیه القیام بعمل ما،أما رب العمل في في الوكالة للموكل أن یختار وكیله، 

إلیه بالقیام بعمل ما، بل یتولى الفضولي أعمال رب ،ولم یعهد لم یختر الفضوليالفضالة 

فادها أن تكون التزامات إلى نتیجة مفیحقق منفعة أو مصلحة مما یؤدي ...لضرورةالعمل 

                                                           
، 7الجزءلبنان، بیروت،،مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقیةعبد الرزاق السنهوري،مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة 1

  .273ص
  . 18،دون تاریخ طبعة ،ولا تاریخ نشر ،صوالاجتهاد عقد الوكالة في التشریع والفقه،شربل طانیوس صابر2
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،أشد قلیلا من التزامات ي،والتزامات الفضولمن التزامات الموكل،أخف نسبیا رب العمل

 1.الوكیل

  ثراء بلا سببالمقارنة بین الفضالة والإ : الفرع الثاني

من عمل ،عن حسن نیةكل من نال ":من ق،م،ج على مایلي 141لقد نصت المادة 

بتعویض من وقع الإثراء على ،یلزم یبررهاما،لیس لها الغیر أو من شيء له منفعة

  2.من العمل أو الشيء،بقدر ما استفاد حسابه

كل منفعة مادیة أو معنویة یمكن تقویمها بالمال كاكتساب مال :" وعلیه فالإثراء هو

بعض الوقت،أو انقضاء دین أو تجنب خسارة جدید من المنقولات أو العقارات أو الانتفاع به 

،أو من ناحیة الافتقار هذه الحاجة،مادام یمكن تقدیر ة أو إشباع حاجة مادیة أو معنویةمحقق

 3".الإثراء المقابل، كتقدیر قیمة العمل الذي قام به للمفتقر وتحقق به 

 .مباشروغیر ،،وقد یكون مباشرا قد یكون سلبیاالإثراء إیجابیا ،كموقد یكون 

في ذمة وهو الغالب فیتمثل في إدخال قیمة مالیة أو منفعة مادیة  :الإیجابيالإثراء  _

 .المدین

 .المثريأن یقوم للمفتقر بسداد دین على مثلا ف :السلبيالإثراء _

                                                           
  .1271،ص1شرح القانون المدني،الجزءالسنهوري،عبد الرزاق السنهوري،الوسیط في 1
  . 29،من القانون المدني الجزائري،ص141المادة 2

كتبة القانونیة الدار ،المدار المطبوعات الجامعیة،1998،مصادرالإلتزامللإلتزام أنور سلطان،الموجز في النظریة العامة3

 . 428للمطبوعات الجامعیة،ص
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،سواء تحقق المفتقر إلى ذمة المثري،من ذمة قیمة مالیة مباشرة انتقلتإذا : الإثراء المباشر _

ي المثر ،ومن أمثلة الإثراء المباشر بفعل للمثري،استخدام أو بعمل المفتقربعمل المثری الانتقال

 .أدوات للمفتقر في بناء منزل له

بنى  كشخص،وشخص لاتربطه به علاقة، فهو الذي یقوم بین المدین :الإثراء الغیر مباشر_

مشتري الأرض إلى مقاول ببناء منزل كما لو عهد  ،بأدوات غیره في أرض شخص آخر

لإثراء الذي ،ثم فسخ بعد ذلك عقد بیع الأرض فیكون للمقاول الرجوع على البائع باعلیها 

 .تحقق فیتدخل المشتري

د ،وقالدائن إلى ذمة المدینیتحقق بالمال فینتقل جزء من المال من ذمة : أما الإثراء المادي_

 .یكون بتقدیم مصلحة أو عمل مادي

 .ینجح المحامي في كسب قضیة مریض،أوأنأن یقوم طبیب بشفاء : أما الإثراء المعنوي_

  :الاتفاقأوجه_ أ

 فالالتزامات،للالتزام،مصدر غیر إرادي والإثراء بلا سبب،الفضالةإن كلا من نظام 

  .ین،كما هو الحال بالنسبة للعقودإرادة المتعاقدالناشئة في كلیهما تنشأ بقوة القانون لا من 

لطرف على والإثراء على حساب الغیر ،یؤدیان إلى نتیجة حتمیة هي إثراء كل من الفضالة 

  .على حساب طرف آخرحساب طرف آخر ،أو افتقار لطرف 

 باعتبارعلى نفس الأساس ،ویستندان إلى نفس السبب ،إن الفضالة والإثراء یقومان 

التدخل فائدة لمن كان الغیر،ویترتب على هذا أن الأمر یتعلق بالتدخل في شؤون 

إعطاء من تسبب في اعتباره،والعدالة تقضي أن یدخل من استفاد في هذا في العمللصالحه

 1.هذه الفائدة لصالحه

                                                           
ب القانونیة والمنشورات ،الوفي في شرح القانون المدني،دار الكتاب،الإثراء على حسمرقسسلیمان1

  . 91،ص3ط،5ج،بیروت،الحقوقیة
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  :أوجه التداخل_ب

ویبرز هذا أن الفضولي عندما یطلب إلى رب العمل إن الإثراء امتداد للفضالة ،

عدم جواز إثراء رب أو بذل في إدارة العمل، إنما یستند في الواقعة إلى تعویضه عما أنفق 

  1.بما تكفل في سبیل القیام بالعمل لایقصد التبرعالعمل على حسابه بلا سبب، مادام 

 :الاختلافأوجه_ج

،ویعتبر الفضولي إن الفقه الإسلامي لایعترف بعمل الفضولي مصدرا للالتزام 

یعترف به  رب العمل ،أما الإثراء بلا سبب كقاعدة عامة فلامتبرعا،لا یرجع بشيء على 

فیها الإثراء بلا سبب في هذا الفقه ،ملزما حالات معینة یكون لكن توجد ، الفقه الإسلامي

لم یكن له بد من افتقر على حساب الغیر ،ویكون ذلكوعادة إذا كان الشخص الذي للمثري 

 ...فلا یكون متبرعا ویرجع ...ذلك 

في الفقه الإسلامي إلا في  ،لیس مصدر للالتزامإن الإثراء بلا سبب" وعلیه

ذاته إن الفقه الإسلامي لایعترف بمبدأ الإثراء بلا سبب " ،حالات،وقد جاء في مصادر الحق

  "یرجع بما أنفق،لایعتبر متبرعا،أما الفضولي فإنه إلا في حدود ضیقة

أما الإثراء یعني بین شخصین في الفضالة تكون بین رب العمل والفضولي، العلاقة 

ولكن نجد أن القانون المدني الجزائري قد اشترط بلا سبب تقوم العلاقة بین ذمتین مالیتین، 

 2.في الإثراء بلا سببحسن النیة 

تخلف لایقوم التزام الطرف ركن أساسي في قیام الإثراء بلا سبب بحیث إذا الإثراء 

،إذ لایتحقق أي إثراء من تدخل ركن في الفضالة یعتبرالآخر بالرد في حین أن الإثراء لا

                                                           
  .92،ص5،المرجع نفسه،الجزءمرقسسلیمان 1

من شيء له منفعة لیس لها ما یبررها یلزم بتعویض  ،أومن نال عن حسن نیة من عمل الغیر كل"ق م ج ،141المادة 2

  29،وزارة العدل ص"در ما استفاد من العمل أو الشيءمن وقع الإثراء على حسابه بق
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ولایحول ذلك دون  حق الفضولي في مطالبته بالمصاریف ، الفضولي لصالح رب العمل

، لم تتحقق لسبب خارج عن في الفضالةمادامت المنفعة التي كان یهدف إلیها عند الشروع 

  1.بالفضالة عنایة الرجل المعتادإرادته ،ومادام قد بذل في قیامه 

 لمصلحة الغیر الاشتراط المقارنة بین الفضالة و: الفرع الثالث

لمصلحة الغیر وذلك في أن كلیهما یحقق منفعة للغیر  الاشتراطتتفق الفضالة مع 

 2.جانبهدون تدخل من 

أن كلیهما یؤدیان إلى ،باعتبار لمصلحة الغیر الاشتراطوكذلك تقترب الفضالة من 

رب نائب قانوني عن ولكنهما یختلفان في أن الفضولي مصلحة أو منفعة یكسبها الغیر 

،أن كل شخص یستطیع أنیشترط ویترتب على ذلك،بینما لاینوب المشترط عن المنتفع العمل

،وإذا أراد الرجوع في الاشتراطلمصلحة غیرة مادامت له مصلحة شخصیة من وراء هذا 

 .جاز له ذلك الاشتراط

فیما یقوم به من عمل للغیر إلا إذا كانت هناك بینما لایعتبر الشخص فضولیا 

،وإذا ألا یكون له مصلحة شخصیة في ذلك ،ویشترطالقیام بهذا العملضرورة عاجلة تقتضي 

 3.فیه فلا یجوز له الرجوع بعد ذلك بدأ العمل وجب علیه أن یمضي

                                                           
،ولو لم تتحقق نایة الشخص العاديیعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل الذي كان قد بذل في إرادته ع"ق م ج 157المادة 1

،وبتعویضه عن عهدات التي عقدها الفضولي لحسابهحالة یكون رب العمل ملزما بتنفیذ التالنتیجة المقصودة في هذه ال

وزارة ،ذا كان هذا العمل من أعمال مهنته،إلا إولا یستحق الفضولي أجرا على عمله،ضرر الذي لحقه بسبب قیامه بالعملال

  .32،صالعدل

  .218،ص5،ط1ج ات الجامعیة،،دیوان المطبوعالالتزاممصادر ،الوجیز في شرح القانون المدنيخلیل أحمد حسن قدادة،2
،دیوان )الإثراء بلا سبب _عل غیر مشروع الف(،النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني،الواقعة القانونیة بلحاج العربي3

  .497،ص6،طبعة2المطبوعات الجامعیة،الجزء
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العمل یتولى عن رب لمصلحة الغیر في أن الفضولي  الاشتراطتختلف الفضالة عن و 

  1.نائبا عن المنتفع،بینما لایعتبر المشترط القیام بالعمل الذي قام به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 218،صلیل أحمد حسن قدادة،المرجع نفسهخ1
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  الإسلامي فقهةوموقف الالفضالة في الأنظمة الغربیة والعربی: المبحث الثاني

من عقد الفضالة، وكذا تطورها في  الإسلامیةناول في هذا المبحث موقف الشریعة نت

،حیث قسمت هذا المبحث إلى شریعات العربیة منهاالأنظمة الغربیة، وموقف التقنینات والت

  :ثلاث مطالب هي كالآتي

 الإسلامي فقهالفضالة في ال: المطلب الأول

لتعامل بین الناس إذ لا یحق في ةلالإسلامي ضوابط ومبادئ عام فقهلقد وضعت ال

یتجاوز هذه الضوابط والمبادئ العامة ومراعاة لمصالح العباد ومقاصد الشرع  أي كان أن

اقتصرت على ذكر بعض الحالات الفردیة استثناءات هذه المبادئ نظام الفضالة وكان 

الاتساع معناها في الفقه الاسلامي عن معناها في القانون الوضعي اثر بالغ الأهمیة من 

هم أین مؤید لها ومعارض لوجودها یعتبرون ؤ ار آمیة ظرة فقهاء الشریعة الإسلاخلال ن

 1.الفضولي متبرعا لا یرجع بما انفق

والفضولي متبرع إذا هو لم یكن مضطرا إلى العمل الذي ا قام به فلا یرجع بشيء 

على رب العمل لو كان للمدین الغائب مال في ید أجنبي فانفق الأجنبي على أبوي الغائب 

المدیون إذا انفق على ولدي رب یو وإذا ضمن لا یرجع على القاض ن ،بغیر إذن القاضي ضم

الدین أو امرأته بغیر أمره لا یبرا من الدین ولا یرجع بما انفق علیه ولو قضى دین بغیر أمره 

 .جاز

وبالنسبة إلى الفقهاء الذین تبنوا الفضالة فقد أخذت بها مذاهبهم وتولت كتب شرحها 

بیان أحكامها ولا یفوتنا في هذا الصدد أن نذكر بعض الحالات العامة استنادا إلى الرأي 

في ظل الشریعة الإسلامیة حتى تتضح  بوجود الفضالة حتى نبین كیف تبلورتالمؤید 

ما أنها لم تعتبر بعض التصرفات تدخلا غیر مبرر في شؤون صورتها بشكل جلي و لاسی

                                                           
ص  5لبنان،الجزء _السنهوري،مصادر الحق الفقه الإسلامي دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت عبد الرزاق 1

59.  
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من یتصرف تصرفا لیس له ولایة علیه كمن  :الغیر ومن هذا المنطلق یقول أن الفضولي هو

، ولیست ري لغیره شیئا لم یوكله في شرائهیبیع ما لا یملك من غیر ولایة أو وكاله ،وكما اشت

، من الأعمال و التصرفات التي یقوم بها الشخص ره، وكما یأجر ملك غیولایة شراءله علیه 

  1.في شيء من غیر ولایة أو وكاله فیها فیعتبر فضولیا في تصرفه

 وضاتاعقود المع :الفرع الأول

  :يأـ بیع الفضول

ن محلا لتصرفات اتفق فقهاء الشریعة الإسلامیة على أن عقد البیع یمكن أن یكو 

أما إذا كان الفضولي هو و ،غیر الفضولي المشتريوأما إذا كان ، الفضولي، إذا كان

  .فالعقد لا یوجد شرعانفسه،

  :ب ـ شراء الفضولي لحساب الغیر

یمكن أن یكون الشراء للغیر محلا للفضالة ، بشرط أن یضیف العاقدان العقد إلى 

أما في المذهب ، لفلان بكذا، فیقول الفضولي قبلت رب العمل، بان یقول البائع بعت هذا

 .الحنفي، یعتبر الشراء لحساب الغیر صوره من صور الفضالة، بشرط الالتزام لصالح الغیر

وفي المذاهب الأخرى شراء الفضولي كبیعه موقوفا دائما، أضیف العقد إلى الغائب 

  .2أو أضیف إلى الفضولي

المنافع قائمه یشترط الحنفیة في الاجازه التكون محلا للفضالة، أن تكون :يجـ ـ اجازه الفضول

لم یستوفیها المستأجر حتى ترد اجازه المالك على منفعة موجودة، فإذا استوفى المستأجر 

 1.دالأجرة التي تقابلها تكون للعاق المنفعة، فان

                                                           
بدایة المجتهد ،ابن رشد، 148، ص5ج،دائع الصنائع،بالكاساني1

 مجمد بن قدامة المقدسي، ،ابن قدامة، ابومحمد بن عبد االله247ص،9النووي،المجموع،ج،110،ص2جالمقتصد،ونهایة

  .205،ص4ج، المغني،هـ630

  .149،ص6ابن نجیم،البحر الرائق،سبق ذكره،ج2
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فكلاهما أما مذاهب الفقه الاسلامي الأخرى رأت انه لا فرق بین ملك الغیر، وإیجاره 

 .یجوز الفضولي أن یقوم به

  عقود التبرعات: الثاني الفرع

 :نقتصر على ذكر بعض الأمثلة منهاأما عقود التبرعات ف

  :رملك الغی هبة

وبعض المالكیة على ذلك لم یروا ،الشافعیةالوصیة فاتفق فقهاء الحنفیة و ،وكذا الوقف

 2.التبرعیة محل التفرقة بین التصرفات بعوض، والتصرفات

التصرفات باطله، وأنها لا تكون محلا للفضالة أما المالكیة، فقد اعتبروا بعض هذه 

لأنها تصرفات دون مقابل فلا یملكها الفضولي، ولكن فریق آخر، لم یفرق بین التصرف 

 3.والتصرف بغیر عوض بعوض،

  :الأحوال الشخصیة

فكما أن فقهاء الشریعة رأوا أن عقد الزواج یجوز أن یبرم بواسطة نائب، فقد رأوا كذلك 

یبرم عقد زواج، یصالح زوج أو زوجة كما له أن یطلقها لصالحه، وحتى أن  أن للفضولي آن

الأب إذا عقد زواج ابنته الكبیرة الراشدة دون إذنها ولو كانت بكرا یعتبر أیضا فضولیا ، قفل 

 .ویتوقف عقده على إجازتها

ونتیجة لذلك یحق لنا القول أن الشریعة الإسلامیة قبیلة الفضالة في التصرفات 

فیما یتعلق ببیع ملك  1453القانونیة، وقد قننت مجله الأحكام العدلیة ما تقدم، في المواد 

 .فیما یتعلق بالهبة 817فیما یتعلق بإیجار ملك الغیر،  447الغیر، و 

أما الأعمال المادیة، فتضاربت الآراء بشأنها بین منكر لها، لعدم وجود علاقة بینها وبین 

التفرقة تقتصر على التصرفات قانونیه، بینما رأي فریق آخر عدم  الفضالة،فرأى فریق أنها

                                                                                                                                                                                     
  .167، ص5،جالمرجع نفسه،بدائع الصنائع،الكاساني1
  .137، ص6،جالمرجع نفسه، الكاساني2
  .79،ص7جالمرجع نفسه،  العدوى علي الخرشي،3
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غلبیه الحنفیة یرون أن للفضولي القیام بالأعمال أو فات القانونیة، الأعمال المادیةتصر ( بیتهما

، بل القانونیةوالتصرفات ،المادیة، على عكس المالكیة الذین لا یفرقون بین الأعمال المادیة

 1.)القانونیة، أو بالأعمال المادیة أن یتولى القیام بالتصرفاتیستوي عندهم الفضولي 

من خلص مال شخص من لص، أو محارب، أو غاصب، : جاء في الشرح الكبیر

، انفق في سبیل ذلك مالا فالأرجح، أنه یأخذ ما دفعه من المالك، وقیل لا یرجع بما دفعهو 

القانونیة، بصحة بیع الفضولي فإنهم یحصرون تصرفات الفضولي في الأعمال أما الشافعیة

 2.في كل عقد یقبل الاستنابه

وأكثر الحنابلة یرون أن الفضولي، یمكن أن یقوم بعمل مادي، هذا بالإضافة  إلى 

 3.الشروط والأركان التي وضعها الفقه الاسلامي لقیام الفضالة

  ةالفضالة في القوانین والأنظمة الغربی: لمطلب الثاني ا

الأساسي لقانون الروماني باعتباره المصدر ذكر تطور الفضالة في اواقتصر هنا على 

ثم أعرج على القانون الفرنسي باعتباره أصلا لقوانین اللبنة الأساسیة نظام الفضالة، الذي فیه

 الدول العربیة ولكن و لاسیما القانون المدني الجزائري، الذي اخذ الكثیر من أحكامه، ومن

  4.نصوصه

  

  

  

                                                           
  247،ص2ابن رشد،بدایة المجتهد ونهایة المقتصد،سبق ذكره،ج1
  272،ص9المجموع سبق ذكره،جالنووي،2
  .372،ص6،ابن قدامة،المغني،ج141ابن رجب،القواعد،سبق ذكره،ص3
مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجیستر في (خلیفة سنوسي ،أحكام الفضالة بین الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائريحاج 4

  .37،ص)م  2005،ه 1426(، جامعة الجزائر )شریعة وقانون : العلوم الإسلامیة ،تخصص
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  القانون الروماني: الأول لفرعا

شبه العقود وذلك روماني الذي نص علیها تحت عنواننشأت الفضالة في القانون ال

تغیب فجاه  عنمصلحه شخصبه من یتولى الدفاع أمام القضاءبمنشور من البریتور واعدا 

1.ن یعطیه دعوه خاصة یسترد من طریقها ما انفق في هذا الدفاعأبودون إقامة وكیل عنه
 

أنشأ البریتور دعوى أخرى، لمصلحه من یتولى تجهیز المیت ودفنه من غیر ثم 

 2.ورثته، یستطیع بموجبها أن یسترد ما أنفقه في جنازة المیت

لت كل تدخل في إدارة أموال ثم اتسعت فكره الفضالة في عهد شیشرون حتى شم

، أو أن یكون منه ، مع اشتراط أن یكون المتدخل فیها قاصدا العمل للغیر دون وكالهالغیر

 3.استرداد نفقاته تدخله مقترنا بنیة

هذا ولا یعتبر فضولیا من قصد إسداء خدمه للغیر وتبرع له بنفقات هذه الخدمة، أو 

ة هذا الشأن إدارة خدمه نفسك، وكان یترتب على تدخل الفضولي في شأن غیره التزامه بإدار 

العمل، رفع دعوى الفضالة لاقتضاء هذا ویحق لرب حسنه وأمینه،وبتأدیة حساب عن إرادته،

 وفي كل الالتزام، ومن جانب أخر علیه تعویض الفضولي، لما في مصلحه رب العمل

الذي مازالت هذا كان القانون الروماني یرجع هذا التصرف إلى العدالة، هذا هو الأساس 

ي استرداد ما انفق، وكذلك بالنسبة إلى الفضول له الحق ف. الیوم ةلحدیثاتقوم علیه القوانین 

                                                           
الوافي في شرح القانون المدني ،دار الكتب القانونیة،شتات مصر و المنشورات الحقوقیة  ،سلیمان مرقس1

  .247،ص5،ج3بیروت،ط
  .564،ص5،جفي شرح نظم القانون الروماني يفي الوافأشار الیه  س،سلیمان مرق2
،ص 5،ج3المنشورات الحقوقیة بیروت،طشتات مصر و ونیة،،دار الكتب القانالوافي في شرح القانون المدني ،سلیمان مرقس3
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لك أن ینازع إذا أجاز رب العمل ما تم، من عمل لمصلحته بعد علمه به، امتنع علیه بعد ذ

  1.كان للفضول أن یرجع علیهفائدة هذا التدخل،و 

 :آن ذاك كانت الفضالة فیه تنصب على الأعمال المادیة والقانونیة، وكانیسمى الفضوليو 

  

ل كان لا وم، نائبا قانونیا عن رب العمل، بكن لم یكن یعتبره كما هو الحال الیلو 

  :العمل طبقا للقاعدة ها ربّ  إذا أقرّ إلاّ یرتب أثار أعمال الفضولي 

  

الإقرار اللاحق یعتبر وكاله، وذلك لان القانون الروماني، لم یكن یعرف نظام  أي أنّ 

  2.النیابة المعروفة الیوم

مجمل القول أن القانون الروماني اشترط لهذا العمل شروطا المعینة، كأن یكون و 

أو عملا مادیا كسقي ،أو التجارةكالبیع،،سواء كان تصرفا قانونیا،تدخل الفضولي دون توكیل

، هذا مل،أو توكیل من رب العأو تفویضأن یكون القیام بالعمل بلا التزام،:،بمعنىصولمح

، ولابد لا بهدف مصالحه الخاصة،ضولي قد قام بعمل لصالح رب العملن الفأبالإضافة إلى 

ولي متجهة للعمل لمصلحة رب العمل، بحیث توفرتهذهالشروط أن تكون النیة عند الفض

  .)رب العملالفضولي،و (ما آثار والتزامات على تبت علیهاكتملت من الجانبین ،تر و 

فعلا قد عرف وتبنى  ، إن القانون الرومانيبعد هذه النظرة الموجزة نقول في النهایة و

اشترط أن تكون و ،یه وكان یقیم أساسها على العدالة،حیث تبلورت ونشأت فنظام الفضالة

وجود منفعة ومصلحة لصالح رب ،بالإضافة إلى هناك نیة للتدخل أو القیام بتصرف
                                                           

  .564،ص5،جفي شرح نظم القانون الروماني الوافي، سسلیمان مرق1
  262علي سلیمان،النظریة العامة للالتزام،صعلی2

ratibabition manda to aequibaratire  

Negotiorumgestor 



ماهیة الفضالة                                                                 :                                                 الفصل الأول  

 

28 
 

الفضالة هذا ما یجعلنا نقر بوجود هذا النظام في القانون الروماني ،الذي یجعل و العمل،

  1.مصدرا من مصادر الالتزام

 القانون الفرنسي: لفرع الثانيا

وما یرى أن التدخل في ، وكان د، عن القانون الرومانيیختلف الوضع في هذا القانون

 ،قوم به، واجب أدبي یتعین حمایة من یتغیب فجأة عن مقر أعماله أو من،شؤون الغیر

، و في المطالبة بتحویله الحق في استرداد ما أنفق، وتعویضه عما تكبده في سبیل ذلك

ة بمقابل ما التزم به شخصیا نحو الغیر ،فكان ینظر إلى أحكام الفضالة باعتبارها مكافأ

  2.ل في شؤون الغیر صونا لمصلحة هذا الأخیر، بالتدخللفضولي على أدائه واجبا أدبیا

،انقلب الوضع واختلط نظام الفضالة،بالإثراء بلا سبب وجعل ولكن في هذا القانون

ل أن تنفصل عن هذا النظام بتطبیقا من تطبیقاتها،حیث مرت الفضالة بعدة مراحل ق

، إلا في دوره الاستقرارــ الذي لم یعرف بوسبب ذلك أنها اختلطت بهذا النظام ــ الإثراء الأخیر 

انون قاعدة عامة شاملة التطبیق، بل قصر مبدأ الإثراء بلا إذ لم یعتبره الق 19آخر القرن 

  3.انتقلت إلیه من القانون الروماني،التي سببعلى الحالات المعینة

ي جعلها دوما أساسا في عهد بوتیه انقلب الوضع ،وأصبحت فكرة الواجب الأدبي التو 

ره یلزم بأن ، وحلت محلها فكرة العدالة القاضیة بأن من تدخل في شؤون غیللفضالة ضعفت

 .خل یلزم بتعویض المتدخل عما أنفق، ومن أفاد من هذا التدیؤدي حسابا عن تدخله

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجیستر في (،أحكام الفضالة بین الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائريحاج خلیفة سنوسي1

  .37،ص)م 2005ه ،1426(، جامعة الجزائر )شریعة وقانون : العلوم الإسلامیة ،تخصص
  .25،ص5في شرح القانون المدني،ج ،سلیمان مرقس الوافي 2
ص  ،5ج لبنان،_،بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیةمقارنةعبد الرزاق السنهوري،مصادر الحق الفقه الإسلامي دراسة 3

742.  
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،فكان القانون الفرنسي ي تتوافر فیها كل الشروط اللازمةأما فیما یتعلق بالفضالة الت

موال لا یجب أن تترك دون رعایة، و كان یعتبر أن كل القدیم یقیم أساس نشأتها على أن الأ

 1.یجب أن یتولى إدارة شؤون الغائب،إذا كان في استطاعته القیام بها شخص

شؤون غیره بنیة تأدیة خدمة وكان دور القانون یهدف إلى حمایة من تدخل في 

ما بإقرار ،فإذا توافرت الشروط كان رب العمل ملز وإلى تشجیع مثل هذه المبادرات،للغیر

 .الفضالة، إذا كانت نافعة وترتبت علیها آثارها

غیر أنه یظهر، أن واضعي تقنین نابلیون رجعوا إلى فكرة دوما، عندما نصوا على أن 

لك على أنهم اشترطوا في الفضالة أن یكون الفضولي إذ یدل ذ،من یتولى بالقصد شؤون غیره

له في شؤون غیره قد حصل یكون تدخأن : قد اتجهت نیته إلى العمل لحساب الغیر، أي

وبالتالي إذ جعلوها تقوم على أساس العدالة،،واجب الأدبي الذي أشار إلیه دومالك التلبیة لذ

الغیر، كما انه ألزم من  ألزم المتدخل في شؤون الغیر بتقدیم حساب عن عمله لهذا

  2.ومن هذا العمل بتعویضهاستفاد

وأخضع 1375، 1372النص على الفضالة بالمواد  وقد تناول تقنین نابلیون

لو كان قد وكل صراحة من رب العمل، غیر أن ،واعتبر كما الفضولي إلى أحكام الوكالة

،لم یوضح ما إذا كانت الفضالة تتضمن القیام بالأعمال المادیة و القانون المدني الفرنسي

، و اعتبر مسؤولیة الفضولي رط أن یكون العمل عاجلا أو نافعالا اشتالقانونیة معا ،و 

، عما ارتكب من خطأ أو إهمال تبعا لكننه خفف من مسؤولیتهو الطیب، مسؤولیة رب الأسرة

  3.لتي دعته القیام بشؤون  رب العملللظروف ا

                                                           
 13ذهبیة حامق،الفضالة في القانون المدني الجزائري مقارنا بالقوانین الأخرى بحث مقدم للحصول على الماجستیر،ص1
  .252،ص5سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني،ج2
  263علي علي سلیمان،مرجع سابق،ص 3
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، بعد صدور الحكم الشهیر من محكمة النقض وقد توصل القضاء الفرنسي الحالي

الة تطبیقا من ،واعتبر الفضبلا سببنظاما مستقلا عن الإثراء جعل فیه الفضالة 

،وخصص لها أربع مواد من نص على الفضالة في القسم الخاصبشبه العقود قدتطبیقاته،و 

  1.وأحكامها واعتبرها شبه عقد ،،بین فیها شروطها 1375لى المادة إ 1372المادة 

ن نشیر إلى أن القانون الفرنسي عرف الفضالة ،شأنه شأن القانون الروماني سواء م

الأدبي الواجب : یث كان یقیمها على أساس خلقي،أي، بحأو من حیث آثارها،طهاحیث شرو 

یقیم أساسها على اعتبار العدالة، حیث تحول هذا  أن،الذي على عكس القانون الروماني

 .ــ فیما بعد إلى القانون الفرنسيــ العدالة الأساس

نطاق الفضالة، مما أدى إلى في الأخیر نقول أن القضاء الفرنسي توسع كثیرا في 

، مع أن شرط النیة یعتبر من ى الفضولي نیة العمل لصالح الغیرقبولها ولو لم تكن لد

ك إلى عدم وضوح یرجع ذلو ،ي قامت علیها الفضالة منذ نشأتهاالشروط الأساسیة الت

  .القضاء لتفسیرهاو  ، مما ترك الباب واسعا أمام الفقهالنصوص القانونیة

  ف التقنینات العربیة من الفضالةموق: لثالثالمطلب ا

، ولم ینصوا بلیون نصوا على الفضالة وأحكامهامما سبق بیانه أن واضعي تقنین نا

جعل الفضالة تحت عنوان على القاعدة العامة للإثراء على حساب الغیر ،بل انتقدوا فكرة 

لا یلتزم إزاء ذ أن رب العمل،ابرزوا انعدام الشبه كلیة بین الفضالة،وبین العقد،إو ،شبه العقد

لعمل ،وكذا التزام الفضولي بإتمام اأنفقه رغم إرادته وبقوة القانون ،بأن یرد إلیه ماالفضولي

عي فبالنسبة إلى واض، كذا كان الحال إلى الدول العربیة،وهالذي باشره لمصلحة رب العمل

ي الخاص بالتعهدات لكتاب الثان،عالجوا الفضالة في االتقنین المدني المصري القدیم

، على الأفعال لكونهم تأثروا منه تحت عنوان التعهدات المترتبة،وفي الباب  الثالث والعقود

                                                           
  .یر أو تعھدات متقابلة بین طرفین شبھ العقد فعل إرادي محض ینشئ إما تعھدا إزاء الغ1
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، رغم ریر مبدأ الإثراء على حساب الغیر،اللذین كانا یهدفان إلى تقبالفقه والقضاء الفرنسیین

 1.لو التقنین الفرنسي من نص خاص بهخ

، وهذا ما ثراء ــ وحكم الفضالة في نص واحدالمبدأــ الإفحاول أن یجمع بین تقریر هذا 

 205.3المادة ،و 1442في نص المادة  هنلاحظ

 ،على الربط بین الفضالةلمشروع المصري في التقنین الحاليحرص اونتیجة لذلك

ذي قام به ، الالتزام رب العمل من الفعل النافعلنشوء الإثراء على حساب الغیر، ابراز و 

،فنص علیها في الفصل الرابع من مصادر الالتزام،وبالتالي تجنب ما ذهب لحسابهالفضولي 

أخذ به التقنین المصري القدیم،وبالتالي ما و إلیه التقنین الفرنسي من اعتبار الفضالة شبه عقد،

، و بخصوص هذا النص، الة تطبیقا خاصا للإثراء بلا سبب،واعتبر الفضتمیز عنهما

أو ؟أو الإثراء بلا سبب، هل یشمل الفضالة؟تخصیص هذا النصشراح القانون في  اختلف

  ؟العكس أو یشملهما معا

المشرع المصري في ذلك في  حذوا المشرعان السوري واللیبیقد حذو 

ونجد 4.و ما بعدها من التقنین اللیبي 182ومابعدها من التقنین السوري في المادة 181المواد

ولا الفضالة في الكتاب قد تنافكرة القانون الفرنسي و د تأثرا بالمغربي قالتقنین التونسي، و 

                                                           
  .252،ص5الوافي في شرح القانون المدني،ج، سلیمان مرقس1

القانون المدني المصري ،من فعل بالعقد شیئا تترتب علیه منفعة لشخص آخر،فیستحق على ذلك الشخص  144المادة 2

المصاریف و الخسارات قیمة مال إلى  مقدار المصاریف التي صرفها  و الخسارات التي خیرها بشرط أن لا تتجاوز تلك

  .ذلك الشخص من المنفعة

  هي أن یتولى شخص عن قصد القیام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن یكون ملزما بذلك205المادة 3

  .273،ص5الوافي في شرح القانون المدني،ج ،سلیمان مرقس4
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،وفي الباب السادس منه أشباه العقود الملحقة بهاو ماة،هو الذي خصص للعقود المسالثاني، و 

 1.الخاص بعقد الوكالة

ي تناول ،أو كما یسمى تقنین الموجبات و العقود اللبنانما بالنسبة إلى التقنین اللبنانيأ

الأعمال القانونیة وضمنه  أي الباب الرابع ،الذي جعل عنوانه في:التاليالفضالة في الباب 

، وثانیهما للعقود ،و تناول الفضالة ما للأعمال الصادرة من فریق واحد، خصص أولهفصلین

من .ثلاثة فروعوزع أحكامها بین عتبارها عملا صادرا من فریق واحد، و في الفصل الأول با

وحكم الفضالة في حالة الإجازة، وعدم ،بإنهائها بالموتو ،شروطهاو ،تحدید لمعنى الفضالة

  2.الإجازة

ا قائما بذاته من ،اعتبر الفضالة نوعذلك أن التقنین اللبناني هو أیضایتبین من و 

  .ادخله ضمن الأعمال القانونیة،مصادر الالتزام

، وعلى دفع مالا یجب وبین نص على الإثراء  بلا سبب،كذلك في التقنین العراقيو 

أحكام الفضالة ،وعلیه فإن عمل الفضولي یمكن أن تترتب علیه نفس الآثار التي رتبها 

شروط أي هذین النظامین  ،متى توافرت فیهى الإثراء،وعلى قبض غیر المستحقالقانون عل

 .الأخیرین

بب یسوغ افتقار لم یكن ثمة سو ،د منه نفع على غیره، عامثلا إذا انفق الفضولي مالا

،ولإثراء الغیر بما عاد علیه من نفع بسبب ذلك جاز الرجوع على رب انفقالفضولي مما 

عدم تنظیم و ، مدني عراقي 243، بدعوى الإثراء على حساب الغیر، وفقا للمادة العمل

ا ،وفقي من الرجوع على رب العمل،لا یمنع الفضولمشرع العراقي للفضالة بنصوص خاصةال

 .افرت فیه الشروط اللازمة لذلكتو  ،متىلقواعد الإثراء على حساب الغیر

                                                           
  .61،ص5،جالمرجع نفسهسلیمان مرقس، 1
  .275،ص5ج،سلیمان مرقس، المرجع نفسه2
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،نصا نيقد أورد المشرع العراقي في الفرع الخاص بقضاء دین الغیر من التقنین المدو 

 239المادة یجیز الرجوع لمن یفي دین غیره فضالة،إذا توفرت  فیه شروط معینة طبقا لنص 

 .قانون المدني العراقي

ل قصدا في شأن عاجل للغیر ،أن قوام الفضالة التدخالخلاصة من هذا التعریفو   

،عدم ، و علیه فالأصل في قضاء دین الغیر بلا أمرهدون أن یكون المتدخل  ملزما بذلك،

  .الرجوع لافتراض التبرع فیه

والسوري، ،انون المصريأن أوفاها هو تعریف القیتبین من خلال هذه التعریفات 

 :في الفضالة بمعناها القانوني وهي االلازمة توافرهنه یشتمل على الأركان الثلاثة ،لأواللیبي

 ــ قیام الفضولي بشأن عاجل لغیره على وجه مقبول

 التفضل بأداء خدمة لذلك الغیر ــ قصد

  1.أو إلزام و دون مخالفة نهیا خاصاــ أن یكون ذلك دون تفویض 

  

  

  

  

                                                           

ة الماجیستر في مذكرة مقدمة لنیل درج(،أحكام الفضالة بین الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائريخلیفة سنوسيحاج 1

 .44،ص)م2005،ه1426(ائر ، جامعة الجز )شریعة وقانون : ،تخصصالعلوم الإسلامیة
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  :الفصل الأول خلاصة

 إذ،المدني الجزائريفي القانون ،مننظیرتهانطاقا أوسعلفضالة في الفقه الاسلامي ا

في كتبهم  الإسلامیة یعرف الفقه الاسلامي نظام الفضالة،الذي نص علیه فقهاء الشریعة

في المواد عرف نظام الفضالةالمنصوص علیه الآخرالقانون المدني الجزائري هو ومدوناتهم،و 

 ضالة،تعرضت لنظام الف الأخرىام العدلیة هي نجد مجلة الأحك ،كمالیهإالتي سبقت التطرق 

 .نصت علیه في نصوصا وقد نهجت في ذلك نهجفقهاء الشریعةو 

القانون المدني الجزائري  صوص المقارنة بین الفقه الاسلاميكما أسلفنا بیانه بخو 

حول مصطلح الفضالة،وأدركنا أوجهالاتفاق،كما أدركنا أوجه الاختلاف حیث تجعل البون 

دني الجزائري ،مما یدل على عمق والقانون المالفرق شاسعا بین الفقه الاسلامیو واضحا،

حفاظا صالح العباد و لما فیها من العدل بین الناس ،مراعاة لم الإسلامیة أصالة الشریعةو 

  .على أموالهم

من خلال هذه النظرة السریعة لموضوع الفضالة، في الشریعة الإسلامیة نخلص إلى 

مي، هو استثناء من المبدأ العام، القول، إن الفضالة كتصرف موجود في الشریعة الاسلا

الذي یقرر عدم التدخل في أموال الغیر إلا للضرورة حیث أخذت بها في بعض الحالات 

ضول في الفردیة ولم تنكرها، ولم تعتبرها مصدرا هاما من مصادر الالتزام، إذ یعتبر الف

بلا سبب، وهو بلا  ، وعلیه لا یسوغ لأحد أن ینشغل بأموال الغیرالشریعة الإسلامیة متبرعا

الكریمة لقوله  ةیوهو أیضا موافق بمعناه ومبناه للآشك مبدأ من حسن المبادئ وأعدلها، 

 ناسِ الَ  الِ موَ ن  أَ ا مَ ریقً وا فَ تأكلُ لِ  امِ حكَ ى الُ لَ ها إِ وا بِ تدلُ ل وُ اطِ البَ م بِ ینكُ بَ  مْ الكُ ا أموَ أكلوُ تَ  لاَ وَ ( :تعالى

  .)188الآیة (،سورة البقرة )ونمُ علَ م تَ نتُ أَ وَ  الإثمِ بِ 

الشریعة و ظلم من الاكتساب على حساب الغیر بلا مبرر شرعي،أوأي باطل 

 .حكمه كلهاهي عدل كلها، ورحمه كلها، ومصالح كلها، و : الإسلامیة كما صدق من قال



  

  

  

  

  

  انيالفصل الثّ 

التي أركان الفضالة والالتزامات

  ب علیهاتترتّ 

  

  

  

  

  



أركان الفضالة والالتزامات التي تترتب علیها        الفصل الثاني                                                                                

 

36 
 

    :تمهید

الفضالة هي أن یتولى شخص عن قصد، ودون أن یكون ملزما بذلك شأنا عاجلا 

لحساب شخص آخر،إذ یقوم الشخص بأعمال عاجلة وضروریة لحساب ومصلحة شخص 

الحالة التزام من تمت لحسابه الأعمال دون أن یكون ملزما بذلك، فیترتب القانون في هذه 

  .عما تكفله في ذلك) الفضولي(عمال تعویض من قام بهذه الأ

والفضالة تطبیق لقاعدة الإثراء بلا سبب وهي معروفة منذ القانون الروماني الذي كان   

،وكان القانون لایرتب آثار الفضولي إلا إذا أقر به عقد،ویقیمها على فكرة العدالةیعتبرها ش

بإقرار لاحق، أما الفضولي في أحكام القوانین الوضعیة فیعتبر ) المستفید(بها رب العمل 

  1.نائبا قانونیا عن رب العمل

انتقلت الفضالة إلى القانون الفرنسي القدیم واعتبرها شبه عقد غیر أنه قلب الوضع 

الفضالة،إلا أنه الذي كان سائدا في القانون الروماني فاعتبر الإثراء بلا سبب من تطبیقات 

بلا تنقصه نیة العمل لمصلحة الغیر لذا فهو یعتبره فضالة ناقصة بسبب أن مبدأ الإثراء 

  ...سبب لم یكن قد وضع بعد

انتقل الوضع كما هو إلى القضاء الفرنسي فاعتبر الفضالة هي الأصل والإثراء بلا 

مدني  1375إلى 1372سبب من تطبیقاتها،نص قانون نابلیون على الفضالة في المواد 

واخضع ) le maitre de l'affaire(وسمي رب العمل  le gérant)(فسمى الفضولي 

رات الفضولي إلى أحكام الوكالة ،ومن جهته عمل القضاء على بلورة أحكام الفضالة وسد الثغ

  2.التي وردت في القانون المدني

                                                           
  كان القانون الروماني یقضي بضرورة أن یكون عمل الفضولي لصالح رب العمل نافعا له،ولا یتطلب أن یكون عاجلا له1
بالأعمال المادیة والقانونیة معا،ولم یشترط أن یكون العمل القانون الفرنسي سكت فیما إذا كانت الفضالة تتضمن القیام 2

  .عاجلا أو نافعا ،واعتبر مسؤولیة الفضولي مسؤولیة رب الأسرة الطیب
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مدني ویترتب  159إلى المادة 150ئري أحكام الفضالة من المادة تناول المشرع الجزا

عن تدخل الفضولي في شؤون الغیر أن تترتب التزامات متبادلة على عاتق كل من 

،والفضالة تكون في التصرف عقد الوكالةالفضولي،ورب العمل تشبه تلك التي تنشأ عن 

في التصرف ،كما تكون في العمل المادي في حین الوكالة لاتتصور إلا القانوني 

  .العمل فلیس ثمة عقدیعتبر القانون هو مصدر التزامات الفضولي ورب ،و القانوني

وقالوا أن الفضولي إذا قام أما الشریعة الإسلامیة ،فقد أنكر البعض وجود الفضالة 

بالفضالة،لاكمبدأ بعمل للغیر یعتبر متبرعا، ولكن الأغلبیة من فقهاء المسلمین تعترف 

،وطبقت الفضالة على الأعمال المادیة وعلى التصرفات عام،ولكن في بعض الحالات 

وقفت هذه ،بل في القوانین العربیةنرى القانونیة،ولكنها لم ترتب آثارها بقوة القانون كما سوف 

،ولذلك اشترطت فیه الرومانيرب العمل لها،كما كان الأمر في القانون  إقرار،على الآثار

 ولا فيلاتشترط توافر أهلیة التعاقد لا في الفضولي أن القوانین العربیة الأهلیة وسوف نرى 

 1.ى الفقهاء العربلد،على خلاف في الرأي رب العمل في أغلب حالات الفضالة

 

  

  

  

  

  

                                                           
،النظریة العامة للالتزام ،مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري،دیوان المطبوعات علي علي سلیمان1

  2008سنة,الجزائر_بن عكنون _،الساحة المركزیة8الجامعیة،ط
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  أركان الفضالة:المبحث الأول

یتولى الفضالة هي أن " :القانون المدني الجزائري على أنمن  150المادة تنص 

  ".،دون أن یكون ملزما بذلك آخرن قصد القیام بشأن لحساب شخص شخص ع

  :على ثلاثة أركان وهيیتبین من نص المادة أن الفضالة تقوم 

  .وهذا هو الركن المادي،یام الفضولي بشأن عاجل لرب العملق_

  .،وهذا هو الركن المعنويضولي في أن یعمل لمصلحة رب العملنیة الف_

  .،وهذا هو الركن القانونيمنهي عنهفیه ولابه ولاموكل غیر ملزم الفضولي یقوم بعمل هو _

 قیام الفضولي بشأن عاجل لرب العمل: المطلب الأول

،وهذا العمل قد یكون تصرفا قانونیا ،وقد ما یقال عنه بالركن المادي للفضالة وهذا 

أكان هذا العمل الذي قام به الفضولي تصرفا قانونیا أو عملا یكون عملا مادیا ،سواء 

  .عملا عاجلاأن یكون مادیا،فیجب 

  يف قانوني أو عمل مادّ تصرّ : الفرع الأول

للفضالة یتمثل في قیام الفضولي بشأن عاجل لحساب شخص آخر فالركن المادي 

 1.أوعملا مادي،ویستوي أن یكون هذا العمل تصرفا قانوني هو رب العمل

سواء في الحالة التي یتجاوز فیها الوكیل حدود وكالته ،تصرفا قانونیاویكون عمل الفضولي  

،أو في حالة جاوز عن حدود وكالته یكون فضولیات،فإن الوكیل فیها أكان عالما بذلك أم لا

                                                           
، دارالثقافة للنشروالتوزیع، عبد القادر الفار،مصادر الالتزام،مصادر الحق الشخصي في القانون المدني1

  .257،ص1988،دط
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انتهاء الوكالة وسواء أكان یعلم بذلك أم لا فإنه استمرار الوكیل بالعمل باسم الأصیل رغم 

 .الوكالة انتهاءیعتبر فضولیا فیما قام به بعد 

ذلك عمل الفضولي تصرفا قانونیا حتى ولو لم یكن وكیلا عن رب العمل ویقع ویكون 

ر عینا شائعة من الواهب إلى رب العمل، أو أن یؤجفي حالة قبول الفضولي هبة صدرت 

  1.بینه وبین رب العمل

من الفقه ،ولكن یذهب جانب تصرفا قانونیایجب أن یكون فعل الفضولي عملا مادیا لا

أما : فعمله یمكن أن یتم في صورتینإلى أن عمل الفضولي یمكن أن یكون تصرفا قانونیا 

مال یجود لرب العمل التصرف القانوني مثل قبول هبة صادرة من الغیر أو بیع بصورة 

  2.العمل تفادیا لتوقیف الحجر علیه معروضا للتلف أو أن یوفي بضریبة واجبة على رب

كأن یبیع الفضولي لرب العمل مواد سریعة التلف أو : ات القانونیةمن أمثلة التصرف

للحجر  اتقاءأو یدفع ضریبة واجبة علیه ،هبة صادرة إلى رب العملالفضولي كأن یقبل 

لمصلحة رب أو أن یقبل اشتراطا ، عینا شائعة بینه وبین شخص آخر،أو أن یؤخر الإداري

عیني طفل أو أن یستدعي طبیب العیون لفحص ،حتى یمنح المشترط من الرجوع فیهالعمل 

 3.یكون موكلا في ذلك من والد الطفل،دون أن 

یكون أعمال ،قد قوم بها الفضولي لمصلحة رب العملفإن التصرفات القانونیة یوهكذا 

أن تتوافر لدى الفضولي الإدارة كما قد یكون أعمال التصرف ولایشترط في الحالتین 

                                                           
خلیل أحمد حسن قدادة ،الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ،مصادر الالتزام ،الطبعة الخامسة،دیوان المطبوعات 1

  .219الجامعیة ، الجزائر،ص 
عدنان إبراهیم سرحان ،شرح القانون المدني ،مصادر الحقوق الشخصیة،والتزامات دراسة مقارنة،الطبعة الأولى،دار الثقافة 2

  .544،ص 2005الأردن ، للنشر والتوزیع
  .587ص 2011أنور طیب،الوسیط في القانون والمدني،بدون طبعة،الجزء الثاني،المكتب الجامعي الحدیث،الأزاریطة،3
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مع أهلیة التعاقد وهي توجد ،بل یكفي أن تتوافر التصرف القانونيالكاملة لمباشرة الأهلیة

 .،والفضولي یشبه في ذلك الوكیلیزوجود التمی

بعمل مادي لحساب رب ،إذا قام الفضولي ویكون عمل الفضولي عملا مادیا

الفضولي الذي دون قد یكون عملا مادیا بالنسبة لرب العمل فقط ،لكن هذا العمل العمل

المقاولین لترمیم منزل ،كأن یتفق الفضولي مع أحد هذه الحالة تصرفا قانونیاالعمل في یعتبر 

العمل من لیعالج رب الآلیة للسقوط، أو أن یتفق مع طبیب رب العمل في بعض أجزائه 

  1.مرض یقتضي إسعافا سریعا

بغض المقصود بالعمل المادي هو الذي یصدر عن الشخص فیرتب علیه القانون أثرا،

أم لم من صدر عنه أي أنه سواء اتجهت إرادة الشخص إحداث الأثر النضر عن إرادة 

 2.على العمل أثره،فإن القانون وحده هو الذي یرتب تتجه

مل،أو أن یرمم ومن أمثلة العمل المادي إطفاء حریق اشتعل في بیت صاحب الع

على السقوط لدین أوشك ،أو أن یوقف له حصانا شاردا أو قطع تقادم حائطا لهذا الأخیر

  3.بالتقادم

یطفئ حریقا في منزل عمال المادیة التي یقوم بها الفضولي ،كأن الأة أمثلن لك مكذ  

على منشآت ببناء ،أو كأن یقوم والإنفاق علیهبإیواء أحد تابعي رب العمل رب العمل أو یقوم 

بنفسه بترمیم أو یقوم بالمحافظة على شيء ضاع لرب العمل أو یقوم ،ملك الغیر لحسن النیة

  .جدار جاره الذي أشرف على الانهیار

  

                                                           
  .219لیل أحمد حسن قدادة،نفس المرجع ،ص خ1
  .115عبد الرزاق دربال،الوجیز في النظریة العامة للالتزام ،مصادر الالتزام ،دار العلوم للنشر والتوزیع ،الجزائر،ص 2
  .479،ص 1999مصطفىجمال،مصادر الالتزام،دار المطبوعات الجامعیة،مصر،3
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 شأن عاجل لرب العمل : الفرع الثاني 

الفضولي بعمل ق م ج أن یقوم  150ویجب لتحقق الفضالة ،وفقا لنص المادة هذا

به الفضولي أن یكون نافعا لرب العمل لحساب رب العمل ویشترط في العمل الذي یقوم 

عملا ما كان هذا ماتصدى له الفضولي عملا ضروریا لرب العمل ،أي ،بمعنى أن یكون 

تدخل ،فلا یكفي أن یكون العمل نافعا أو مفیدا له،لتبریر الأخیر لیتأخر في القیام به 

 .الفضولي في شؤونه

ي أن یتسم بالاستعجال به الفضول،فإنه یشترط في العمل الذي یقوم ومن هنا

،ویتحقق الاستعجال إذا كان وهري لقیام الركن المادي للفضالةشرط جوالضرورة وهذا 

في القیام بها لو تواجد في التصرف من التصرفات الضروریة التي ماكان رب العمل لیتوانى 

الحدود التي یتعین الوقوف  ،هذه هيالذي قام به الفضولي بهذا العمل نفس الموقف 

العاجلة للعمل ،أي صفة الملائمة والمناسبة،وهي حدود بنطاق الفضالة،فیما یتعلق عندها

  1.موضوع الفضالة

إلا إذا دعت إلیه ضرورة إن التدخل في شؤون الغیر لایكون جدیرا بحمایة القانون 

وقد یكون الخطأ یستوجب ،یجوزلا،فإذا لم تكن هناك ضرورة لهذا الدخل فإنه عاجلة

یهم وقت التدخل، ولاوتقدیر صفة الضروریة لتدخل الفضولي إنما تكون المسؤولیة التقصیریة 

 2.أن تزول هذه الصفة بعد ذلك

محل اتفاق  ،وذلك فهو لیسعلى هذا بصفة واضحةینص القانون المدني الجزائري لم 

به الفضولي أن یكون ضروریا یقوم ،فمنهم من یتطلب في العمل الذي عند فقهاء الجزائریین

والظاهر العمل الذي یقوم به الفضولي نافعا لرب العمل وعاجلا،ومنهم من یكتفي بأن یكون 

                                                           

  .500بلحاج العربي،نفس المرجع ،ص 1
  201،ص 1978وهران ،، أنیس الأسیوطي ،النظریة العامة للالتزام ،بدون طبعة ،دار الثقافة للنشر والتوزیعثروة 2
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طبیق أن المشرع الجزائري كان یرید أن یستبعد ت"من نصوص القانون ،تقول ذهبیة حامق 

بالقانون المدني لفضولي نافعا،دون أن یكون عاجلا،فاكتفى بأن یكون عمل االفضالةمیدان 

  1".الفرنسي

توافره لأنه علة ،وإن كان قد سكت عن هذا فإنه یجب والحقیقة أن المشرع الجزائري 

یكون مفیدا أن یكون ضروریا ،فإنه بطریق اللزوم ،ومادام ینبغي في العمل تقریر الفضالة

ویكون العمل مستعجلا إذا كان ،صفة النفع أو المصلحة أو الفائدةفصفة الاستعجال تتضمن 

نون للشخص أن یتدخل في شؤون سماح القا،وهذه الصفة هي التي تبرر توانالقیام به دون 

 .غیره

أن الفقه الإسلامي اشترط أن یكون تدخل الفضولي ضروریا حتى یعتبر ونلاحظ 

الأحناف أن یكون تدخل الفضولي ضروریا ملزما لرب العمل دون إذن أو إجازة، وقد تطلب 

ون تدخل بأن یك،في حین أن المالكیة والحنابلة اكتفوا على مبدأ الاستحسانلأنهم بنو حلولهم 

،وهو مبدأ الاستصلاحقاعدتهم المتقدمة على مبدأ ،لأنهم أسسوا الفضولي نافعا لرب العمل

  2.یتسع لكثیر من التطبیقاتعام 

یقوم به الفضولي من عمل قد یكون مادیا وقد یكون تصرفا قانونیا ماوالخلاصة أنه   

أن یكون عملا ولكن یجب في جمیع الأحوال أن یكون عملا ضروریا وعاجلا فلا یكفي 

  3.نافعا

  

                                                           
  .14،15،ص 1987الجزائر،، ذهبیة حامق،الفضالة في القانون المدني الجزائري،بدون طبعة،دیوان المطبوعات الجامعیة1
  .502بلحاج العربي،نفس المرجع ،ص 2

  .300،ص2004،دار الهدى،الجزائر 2،ط2القانون المدني الجزائري،مصادر الالتزام،ج محمد صبري السعدي،شرح3
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 لمصلحة رب العمل نیة الفضولي في أن یعمل : المطلب الثاني

،ولكنه تطبیق خاص بأن الفضالة هي تطبیق من تطبیقات الإثراء بلا سبب ذكرنا 

القصد، لحة لشخص آخر ،فإذا لم یتوافر هذا مصیتمیز بأن الفضولي یقصد القیام بعمل فیه 

  .بلا سبب الإثراء،وإن تحقق تقوم قانونافإن الفضالة لا

إلى أن شأنا لغیره وهو یتولى یجب لكي تقوم الفضالة أن تنصرف نیة الفضولي وعلیه

فلا یعتبر رب العمل ،أما إذا انصرفت نیته إلى العمل لنفسه یتولى هذا الشأن لمصلحة 

  1.عاد عمله بنفع على شخص،حتى لو كذلك

ولحساب هذا الأخیر وهذا تكون لدى الفضولي نیة العمل لمصلحة رب العمل وأن 

هذه النیة هي ماتمیز الفضالة عن الإثراء بلا سبب ق م ج  150ماقضت به المادة 

في منزل كان یعتقد أنه والاشتراط لمصلحة الغیر ،فإذا أجري شخص إصلاحا ضروري 

وجود إثراء على أنه لایلزم لقیام الفضالة أن تكون نیة الفضولي هي یملكه فلا فضالة بل هنا 

ولو كان الفضولي أثناء تولیه شأنا لمصلحة الغیر وحده بل یجوز أن تتحقق الفضالة العمل 

من ارتباط لایمكن معه القیام بأحدهما منفصلا أن غیرهن لما بین الشأنین قد تولى شلنفسه 

ح الجدار كما جاز الذي یقوم بإصلاق م ج  150عن الآخر وهذا مانصت علیه المادة 

 2.المشترك بینه وبین جاره

یكون ،والحالة التي لابینة من أمرهوهنا نعرض الحالة التي یكون فیها الفضولي على 

بشأن نفسه ویتولى في نفس الوقت كذلك الحالة التي یقوم فیه الفضولي ،أمرهعلى بینه من 

  .للارتباط بین الشأنینشأن غیره 

                                                           
الإثراء بلا _الفعل غیر المشروع(بلحاج العربي،النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ،الواقعة القانونیة1

  .502،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،ص 6،ط2،الجزء)والقانون_سبب
  .234،ص1983الجزائر:،الموجز في نظریة الالتزام ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیعحمد حسینم2
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 الفضولي على بینة من أمره : الفرع الأول

،یعلن أنه هأن الفضولي أثناء تصرفه في شأن من شؤون غیر یقصد بالنیة من أمره 

،وهي الحالة الأخیریحدد نیته في العمل لحساب هذا ،فهو بذلك یعمل لحساب رب العمل

،ولا ینبغي أن لبعض أنها الصورة الوحید للفضالةوالغالبة في الفضالة حتى ذهب االمثلى 

كون كل منهما باطلا تأجیر ملك الغیر ی،وإلا فإن بیع أو الفضولي لحسابه الخاصیتصرف 

  .بطلانا مطلقا

،حتى من أن یعمل لمصلحة غیرهأن یكون على بینة ،ویكفي لتحقیق قصد الفضولي

ذاته لمصلحته هو حتى ولو كان مضطرا إلى العمل لمصلحة ولو كان یعمل في الوقت 

  1.ین من ارتباطالغیر لما بین المصلحت

وهو أن یكون العمل لحساب شخص آخر ق م ج  150وهذا ماجاء به نص المادة 

إذا كان یقوم  ،فتنفى الفضالة لنفسه فقط فیشترط أن یقصد الفضولي مصلحة للغیر لا،

،ولكن یكون له في لمصلحة نفسه قد حقق للغیر مصلحة عمله،ولو كان بالعمل لحسابه فقط

  .هذا الغیر بدعوى الإثراء بلا سببعلى هذه الحالة أن یرجع 

كان قصده هو تحقیق مصلحة لنفسه ،فلا وإذا قام بالعمل لمصلحة الغیر ولكن 

ولكن یجوز له ، لم تنصرف إلى العمل لحساب الغیرمادامت نیته تتحقق الفضالة كذلك 

قد قام بالعمل أیضا أن یرجع على هذا الغیر بدعوى الإثراء بلا سبب، ولكن إذا كان 

الشائع  شریك على الشیوع یؤجر الماللمصلحة نفسه ولمصلحة غیره في وقت واحد ،مثل 

تتحقق،بشرط ألا یكون اعین الآخرین معه،فإن الفضالة أو یزرعه لحسابه ولحساب المشكله 

                                                           
،دیوان المطبوعات 5،ط1خلیل أحمد حسن قدادة،الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ،مصادر الالتزام،الجزء1

  .220الجامعیة،ص
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الذي یخصه أو یزرعه منفصلا عن الأجزاء الأخرى وهذا من الممكن أن یقوم بإیجار الجزء 

،أثناء تولیه تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي :"ق مج حین قالت 151نصت علیه المادة ما

لنفسه ،فقد تولى شأن غیره لما بین الأمرین من ارتباط لایمكن معه القیام بأحدهما شأنا 

 1".منفصلا عن الآخر

التفصیل في كل من القصد الذي یمیز الفضالة عن الإثراء بلا سبب، ومن خلال 

  .ه ولمصلحة رب العمل في نفس الوقتلمصلحتوعمل الفضولي 

هو نیة الفضولي في القیام بشأن من شؤون " القصد"المراد بكلمة :القصد عند الفضولي :أولا

تولى رب العمل،ولیس له نیة ترتیب آثار قانونیة على هذه الأعمال، لأن القانون هو الذي سی

  2.ترتیبها بمجرد قیام الفضالة

لغیره ،إلى نیة الفضولي وهو یتولى شأنا تنصرف تقوم الفضالة أن یجب لكي  وعلیه،

إلى العمل لنفسه فلا یعتبر هذا الشأن لمصلحة رب العمل ،أما إذا انصرفت نیته أن یتولى 

قام شخص مثلا بترمیم منزل اعتقادا  فإذا،،حتى لوعاد عمله بنفع على شخص آخر كذلك

تطبق فضالة ولامملوك له ،ثم تبین بعد ذلك أنه مملوك لغیره ،فلا نكون بصدد منه أنه 

،وبالمثل أذا قام بلا سبب وحدها  للإثراءتطبق في هذا الشأن الأحكام العامة ،وإنما أحكامها

المؤجر وإنما یستوفي لصالح  المؤجر لاالضروریة التي یلتزم بها  بالإصلاحاتالمستأجر 

بلا سبب لا وفقا  للقواعد العامة في الإثراء،فإنه یرجع على المؤجر وفقا منفعة العین المؤجرة 

  .لقواعد الفضالة

                                                           
،دیوان المطبوعات 8القانون المدني الجزائري،ط،مصادر الالتزام في النظریة العامة للالتزامعلیعلي سلیمان،1

  .270الجامعیة،الجزائر،ص

،الفضالة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم الإسلامیة تخصص خلیفة سنوسي2

  .118،ص2005شریعة والقانون ،كلیة العلوم الإسلامیة،الجزائر،
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ثبت انتفاء هذا القصد انتفى قیام الفضالة ،ورجع الشخص بدعوى الإثراء ولیس فإذا 

  1.فضولي وقت تدخله في شؤون المتفضلالفضالة والعبرة بقصد البدعوى 

نیته إلى أن یعمل لمصلحة رب أن یكون على بینة من أمره ،أي انصراف فالمفروض 

بین الفضالة والإثراء بلا سبب ،فالفضولي یكون عالما ماالعمل وهذه النیة هي التي تمیز 

مل لمصلحة غیره ألا وهو فهو متفضل لیس متطفل لأنه لایعمل لمصلحته بل یعبهذه النیة 

  .رب العمل

،فلا تقوم وعلیه فإنه یجب لقیام الفضالة أن یقصد الفضولي مصلحة رب العمل 

رب العمل،وهذا نیة الفضولي هو یتولى شأنا لغیره القیام بهذا الشأن الفضالة إلا إذا انصرفت 

هي التي تمیز مابین الفضالة ولإثراء بلا هو الركن المعنوي فیه الفضالة ،لأن النیة هنا 

  .سبب

بل یعمل ،لأنه لایعمل لمصلحة نفسه إنما یعرف هذه النیة فهو متفضلوالفضولي 

إلى العمل لحساب نفسه فأنه رفت نیة الفضولي لمصلحة غیره هو رب العمل ،فإذا انص

أن یقوم لایكون فضولي حتى ولو تحققت منفعة الغیر من وراء هذا العمل ومثال ذلك 

یتضح بعد ذلك أن هذا البناء مملوكا لغیره أو شخص بترمیم بناء معتقدا أنه مملوكا له،ثم 

  2.أنه شائع بینه وبین غیره 

صاحب یكون لهذا الشخص الحق في الرجوع على ولا،نكون بصدد فضالةفهنا لا

  .توافرت شروطهإذا ،إلا وفقا لأحكام الإثراء بلا سبب البناء أو الشریك في الشیوع

                                                           
  .503نفسه، صبلحاج العربي ،المرجع 1

: جلال علي العدوي ،مصادر الالتزام ،دراسة مقارنة في القانون المدني المصري واللبناني ،دط، دار الحدیث2

  560،ص2002الإسكندریة،
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  :لمصلحة له ولرب العملجواز عمل الفضولي : ثانیا

للفضولي أن یحقق مصلحته الشخصیة عند قیامه بشأن لمصلحة رب العمل یجوز 

رب العمل لقیام الفضالة،حتى لو في الأمر هو أن تتوفر لدیه نیة تحقیق مصلحة فالمهم 

مصلحته الشخصیة أیضا،حیث قد تكون المصلحتان مرتبطتان قصد الفضولي تحقیق 

في الشیوع الذي یؤجر أو ارتباطا لایمكن معه تحقیق أحدهما دون الآخر،فالشریك ببعضهما 

ن المملوكة على الشیوع لیحقق مصلحته الشخصیة في العیالعاجلة  الإصلاحاتیجري بعض 

كاء بالنسبة للشر إلى جانب مصلحة الشركاء الآخرین یبقى فضولیا بما قام به 

  1.الآخرین،فتطبق أحكام الفضالة

لمصلحة رب ولیس من الضروري لتحقق الفضالة أن تنصرف نیة الفضولي أنه یعمل 

قد قام بالعمل تحقیقا لمصلحته العمل وحده بل یجوز أن تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي 

 2.،ولمصلحة رب العمل في ذلك الوقتالخاصة

ثناء ،أتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي"م ج على أنه  ق 151ةمادوفي هذا تنص ال

القیام بأحدهما  ارتباط لایمكن معهلغیره لما بین الشأنین من  ،قد تولى شأنتولیه شأن لنفسه

  .منفصلا عن الآخر

  

  

  

                                                           
،دار المسیرة للنشر والتوزیع 1،دراسة مقارنة ،طصادر الالتزام في القانون المدني،میوسف عبیدات1

  .401،ص2009لأردن،اوالطباعة،
  .696،ص2013الإسكندریة،:،مكتبة الوفاء القانونیة1إسماعیل عبد النبي شاهین،النظریة العامة للالتزامات،ط2
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  على غیر بینة من أمره الفضولي : الفرع الثاني

،فتنصرف نیته شؤون الغیر وهو على بینة من أمرهفي قد یحدث أن یتدخل شخص 

،أو تنصرف نیته إلى العمل لحساب أنه یعمل لحساب غیرهإلى العمل لحساب نفسه،والحقیقة 

 .الحقیقة یعمل لحساب شخص آخرشخص وهو في 

 :ه یعمل لمصلحتهاعتقاد الفضولي أنّ : أولا

فإن إذ ینبغي أن تتجه نیة الفضولي حین قیامه بالعمل أنه یقوم به لمصلحة غیره 

ولاتطبق علیه أحكام الفضالة، كانت نیته أنه یعمل لحسابه هو شخصیا ،فهو لیس فضولیا 

 .جراء هذا العملة أصابت الغیر من حتى لو تحققت منفع

في المأجور أفضل انتفاع له ولأسرته فهو  الإصلاحاتیقوم ببعض ولذا فالمستأجر 

فضولیا،لكن یحدث في بعض الأحیان ،أن یكون هناك ارتباط بین مصلحة الفضولي لیس 

وعندئذ اتجهت نیة الفضولي وهو یقوم بهذا العمل أن ومصلحة رب العمل في ذات الوقت 

 .فضولیارب العمل عندئذ یعود  مصلحةتحقیق یحقق مصلحته هو أیضا 

نفسه ،ثم یتبین له بعد ذلك أنه كان قد تنصرف نیة الفضولي إلى أن یعمل لحساب   

شخص یعتقد أنه المالك،ثم تبین أن یعمل لحساب شخص آخر،فلو أن منزلا كان حیازة 

المتدخل فضولیا بالنسبة إلى المالك الحقیقي لانعدام نیة المنزل مملوك لشخص آخر،لایعتبر 

بإصلاحات في المنزل فهي تخضع لأحكام من لدى الفضولي ،أما إذا كان قد قام الغیریة 

  بة الشبه بأحكام الإثراء بلا سبببحسن نیة ،وهي أحكام قرییتصرف في ملك الغیر 

 ه یعمل لمصلحة شخص معیني أنّ فضولاعتقاد ال: ثانیا

ثم ،لمصلحة شخص معینیحدث أن یتولى شخص شؤون غیره معتقدا أنه یعمل 

،بالرغم من ذلك فهو یعتبر فضولیا فالخطأ في یتضح أنه یعمل لمصلحة شخص آخر
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الفضالة ،لأن العبرة في انصراف نیة الفضولي إلى رب العمل لایحول دون قیام الشخص 

  1.یهم أیا كان هذا الغیرولا لمصلحة الغیرالعمل 

فضولي على خطأ في من هو رب قیام الفضالة إذا كان الكما أنه لایحول دون 

ولو وقع في غیره،،ذلك أنه یكفي لتحقق الفضالة أن یقصد الشخص العمل لحساب العمل

،فإذا بالشيء شيء معتقدا أنه مملوك لزید،فإذا قام شخص بترمیم غلط شخص هذا الغیر

لأن تكون متحققة ،فهذا القصد العام كاف،ولكنه ضروري عمرو فإن الفضالة یملكه 

لا لمصلحة شخص معین الفضولي إلى العمل لمصلحة الغیر  المطلوب هو انصراف نیة

  .بالذات

بل قد یتصرف باعتباره ولا یشترط أن یكون الفضولي عالما بصفته كفضولي،هذا

، ویكون متجاوزا حدود الوكالة ،ویكون تصرفه في الواقع فضالة لا وكالة ،والمهم في وكیلا

نیة ،أي أن یكون لدى الفضولي العمل لمصلحة رب العملالقانون المدني الجزائري أن یقصد 

  2.الفضالة

نیة (إذا كانت تلك النیة"للمشروع التمهیدي المصري الإیضاحیةتقول المذكرة وفي هذا 

كافیة دون الحاجة إلى اشتراط ضروریة من هذا الوجه، فهي بمجردها  )لحة الغیرالعمل لمص

قصد الفضولي التصدي لشأن إلى العمل لحساب شخص معین بالذات ،فمتى انصرافها 

في شخص رب العمل، وفي هذه الحالة یكسب رب العمل الغیر بقي قائما بعمله ولو خطأ 

  3.ینشأ عنها من التزاماتویتحمل مامایترتب عن الفضالة من حقوق الحقیقي 

                                                           
  .470،ص  2007،مصر،1،دار الجامعة الجدیدة،طمصادر الالتزامرمضان أبو السعود،1

  503بلحاج العربي ،المرجع نفسه ،ص  2
  .1043،مصادر الالتزام،ص1المدني،جعبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسیط في شرح القانون 3
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بإسعاف طفل یعتقد أنه ابن شخص یعرفه من جیرانه ومثال ذلك كأن یقوم الشخص 

فضولیا حتى لو تبین أن المصاب ابن شخص آخر لأن العبرة في تحقق الفضالة هو فیعتبر 

 1.أیا كان هذا الغیرنیة العمل لمصلحة الغیر 

  هو غیر ملزم به ولا موكل فیه ولا منهي عنه الفضولي یقوم بعمل: المطلب الثالث

بالعمل الذي تتحقق الفضالة من الناحیة القانونیة لابد أن یكون الفضولي ملتزما لكي 

دون أن "ق م ج إلى هذا قائلة 150المادة  ،حیث أشارتموكلا فیه ولا منهیا عنهقام به ولا

  ".یكون ملتزما بذلك

والذي  ي قیام الفضولي بعمل لیس ملزم به،والمتمثل فللفضالة وهو الركن القانوني 

 .الفضوليالموقف القانوني لكل من الفضولي ورب العمل من الشأن الذي قام به یحدد 

لایعتبر فضولیا ،أیا كان مصدر التزامه فإذا كان الشخص ملتزما بالعمل الذي قام به فإنه 

شأن الغیر  ملتزما بتوليیعتبر فضولیا من یكون ،وعلى هذا الأساس لاهبل مدینا یوفي بالتزام

أو بمقتضى ،)كالحارس القضائي(،أو بمقتضى أمر من المحكمة )كالوكیل(بمقتضى عقد 

غیر أنه یعتبر فضولیا من یقوم بعمل یلتزم أدبیا أو  )كالولي أو الوصي(نص في القانون 

،أي أن یكون هناك التزام زام القانونيالالتبالقیام به،ذلك أن المراد بالالتزام هاهنا،هو اجتماعیا

  2.بالقیام بما قام بهبالمعنى الفني أو الدقیق ملقى على عاتق الفضولي 

،وأما قبل أن یتولاهمن الشأن العاجل في أنه لم یكن ملزما به فأما موقف الفضولي   

  .أن یقوم به ولم ینهه عن ذلكموقف رب العمل فیتمثل في أنه لم یأمر الفضولي 

  

                                                           
  .620،ص2005أحمد شوقي محمد عبد الرحمان،النظریة العامة للحق،منشأة المعارف،مصر،1

  .504بلحاج العربي،نفس المرجع ،ص2
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  موقف الفضولي من الشأن العاجل: الفرع الأول

ملزما به ولا موكلا فیه ولا منهیا یتولى الفضولي الشأن العاجل دون أن یكون 

التزام أدبي عنه،وهذا شرط أساسي لقیام الفضالة ،أما إذا كان عمل الفضولي ناتج عن 

قانونا إذا توفرت شروط ا فضولی اعتبارهمن فلایحول الالتزام الأدبي والواجب الإنساني 

 1.الفضالة

لا في خص موك یكون الشّ ،ألاّ ن المدني الجزائري في هذا الخصوصیشترط القانو 

 .ا بل وكیلایعتبر فضولیّ لاه  فإنّ ،وإلاّ القیام بالعمل الذي قام به

دون أن یكون ملزما (بقولها ق م ج  150هو ماعبرت عنه المادة رط وهذا الشّ 

إذا كان ملتزما بالقیام به یعتبر الشخص الذي یقوم بعمل غیره فضولیا لا،ومن ثم )بذلك

بأمر من القاضي كالحارس القضائي،أو بمقتضى نص في القانون ،أو وكالةبمقتضى عقد

 .كالولي أو الوصي

انوني علیه ق التزامهناك الشخص فضولیا هو أن یكون اعتبار والسبب الذي یمنع من 

الفضالة أن یكون الفضولي قد قام بالعمل دون أن یكون  لاعتبارو ،لیتولى شأن لرب العمل

أن یقوم مقاول بإجراء الإصلاحات اللازمة ،فإذا كان ملزما لایكون فضولیا ومثاله ملزما بذلك

،وإنما یعتبر فضولیافالمقاول لا،وهذا البناء على عقد أبرمه مع صاحب البناء لبناء معین

  2.التزامهمدینا یوفي 

 إذا كان ناتج عن التزام على عاتقللقیام بالعمل ومما سبق قوله بأن تدخل الفضولي 

مرجعه نص ،أو كان ذا بناءا على عقد كما في الوكالةه التزامه،سواء كان فهو لیس فضولي

                                                           
، افة للنشر والتوزیع،دار الثق1،طدراسة مقارنة بالفقه الإسلامي،صادر الالتزام في القانون المدنيم، شریف أحمدمدمح1

  .273،ص1999الأردن،

  .273،ص2003،دار الجامعة الجدیدة،مصر،الالتزامات،المدخل إلى القانون،مبادئ القانونمحمد حسن قاسم،2
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أمر القاضي كالحارس القضائي الذي یعینه قانوني كالوصي أو الولي أو كان مصدره 

  1.علیه على الشيء المتنازعالقاضي 

  موقف رب العمل من الشأن العاجل: الفرع الثاني

العمل الذي قام به الغیر فإنه تسري لم یكن الشخص موكلا ولكن رب العمل أجاز إذا 

ق  152في المادة ،وهو مانص علیه المشرع الجزائري صراحة الوكالة لا الفضالةأحكام 

  ."الفضوليقام به إذا أجاز رب العمل ماتسري قواعد الوكالة "مج

 الضروریةبقیام الفضولي بشأن من شؤونه ،ألا یكون رب العمل على علم الغالبوفي 

العمل الغیر للقیام بهذا ،فإذا دعا رب العمل قد یكون رب العمل على علم بذلكالعاجلة،لكن 

قام به ماالتي یجیز فیها رب العمل ،وكذلك في الحالة هنا یعتبر الغیر وكیلا لا فضولیاف

  2.ق م ج 152الفضولي في المادة 

،أي قد نهى بهذا العملألا یكون رب العمل قد نهى الغیر عن القیام كذلك ویشترط 

بالعمل رغم ،فإذا قام أكان هذا النهي صریحا أو ضمنیاالغیر عن التدخل في شؤونه ،سواء 

استنادا على یستطیع أن یطالب رب العمل بشيء لا،وبالتالي یعتبر فضولیانه لافإالنهي 

  .أحكام الفضالة

                                                           
،دراسة مقارنة في القانون المدني الأردني والمصري والفرنسي مصادر الالتزام،امة للالتزام،النظریة العأمجد محمد منصور1

،دار النشر 1سلامي مع التطبیقات القضائیة لمحكمتي النقض والتمییز،طومجلة الأحكام العدلیة والفقه الإ

  .381،ص2007الأردن،

  .221خلیل أحمد حسن قدادة، نفس المرجع ،ص2
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لهذا الغیر على العكس من ذلك مسؤولا عما یترتب على عمله من أضرار كون وی

من قام بالعمل سوى الرجوع غیر أنه إذا نتج عن القیام به نفع لرب العمل،فإنه لایكون أمام 

  1.ق م 141الواردة في المادة لعامة للأحكام اعلیه بدعوى الإثراء ،وفقا 

تنفیذا لعقد أو بمقتضى قانون ،كما لو الغیر شأن الفضولي بتولي  التزامكما أن عدم 

 الغالب في الفقه والقضاء یجمعأو ولیا على رب العمل أو كان متبوعا،فالرأي كان وصیا 

القیام بهذا عن ویشترط أن لایكون قد نهاه ، یكون غیر عالم بتدخل الفضوليلىرب العمل ع

  2.ن قبل،وإلا أصبح الفضولي متعدیاالعمل م

أما إذا علم رب العمل بتدخل الفضولي فإما یسكت ولایعترض علیه فتتحقق الفضالة 

الرأي الراجح ،غیر أن قهاء أن تنقلب الفضالة إلى وكالةأن یقر به وحینئذ یرى بعض الفوإما 

 3.تسري أحكام الوكالة على الآثار فقط ،وإنمایقلب الفضالة إلى وكالةیرى أن الإقرار لا

أو نهیه لاتمنعان الفضولي من التدخل إذا كان تدخله وقد تكون معارضة رب العمل 

بالنفقة،أو تجهیز ،كالالتزام انوني ملح یقع على عاتق رب العملیتضمن القیام بتنفیذ التزام ق

  .المیت

وإما یسفر تدخل الفضولي عن نفع فیرجع المتدخل بدعوى الإثراء وفي جمیع الأحوال فإما 

هذا 4.ولیة التقصیریة ؤ المسیسفر عن ضرر فیرجع صاحب الشأن على المتدخل بدعوى 

                                                           
  .505بلحاج العربي،نفس المرجع ،ص 1
بلا الإثراء _الفعل المستحق للتعویض_الإرادة المنفردة_العقد(فاضلي إدریس،الوجیز في النظریة العامة للإلتزام 2

  .296،دیوان المطبوعات الجامعیة ،ص)القانون_سبب
  .274،صنفس المرجع،علیعلي سلیمان3
لقد تناولت القوانین العربیة وكثیر من القوانین الغربیة النص على أن یكون العمل الذي قام به الفضولي لصالح رب العمل 4

قابل وضع معیار لقیام الفضولي یتناول هذا النص ،وفي المنافعا أو ضروریا أو مستعجلا أو مفیدا أما القانون الجزائري فلم 

  .ل بأن یبذل في القیام بالعمل عنایة الرجل العاديمبع
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أنه لایجوز لأحد أن یتصرف في ملك غیره بلا ،ومن القواعد الأساسیة في الفقه الإسلامي 

شخص في شؤون یقبل أن یلتزم الشخص رغم إرادته ،فإن تدخل أولى فإنه لاإذنه، ومن باب 

أو غاصبا ،على خلاف بین الفقهاء في آخر بالرغم من أنه نهاه عن ذلك ،فإنه یعتبر متعدیا 

  .الغاصب ونطاق أعمال الغصبتحدید معنى 

،ألا یكون ،أنه یشترط من الناحیة القانونیة حین تقوم الفضالة وخلاصة القول

،كما أنه متى توافرت أو منهیا عنه،ا بالقیام بالعمل الذي قام به،أو موكلا فیهلزمالفضولي م

آخر إلى توافر شرط الأركان السابقة تحققت الفضالة في القانون المدني الجزائري دون حاجة 

اط توافر نظرا لاشتر خاصة، دون حاجة أن یكون الفضولي بالغا سن الرشد ،ولكن وبصفة 

  1.ممیزا على الأقل،یجب أن یكون الفضولي الغیرقصد العمل لمصلحة 

إثبات الفضالة بالإضافة الإشارة في هذا المقام إلى التطرق على كیفیة إذ تجدر بنا 

 :ة ناقصةإلى حالة وجود فضال

  :إثبات الفضالة_1

إن ،)ق م ومابعدها 323(الواردة في القانون المدني یتم إثبات الفضالة وفقا لقواعد 

إلا بدلیل الأعمال المادیة تثبت دائما بشكل وسائل الإثبات ،أما التصرفات القانونیة فلا تثبت 

دج،أما فیما یخص رب العمل ،فإنه یستطیع إثبات  1000قیمتها  كتابي إذا تجاوزت

علیه الحصول على ،ویستحیل لأنه أجنبي عن العقد،بجمیع طرق الإثباتالتصرفات القانونیة 

ع منعه من الحصول الإثبات بالبینة لوجود ماندلیل كتابي ،ومن هنا فإنه یجوز لرب العمل 

 2.على دلیل كتابي

                                                           
  .506بلحاج العربي ،نفس المرجع ،ص 1
  299محمد صبري السعدي،نفس المرجع ،ص2
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  :الفضالة الناقصة_2

الة كمصدر خاص من مصادر عن الفضفي القانون الفرنسي القدیم "بوتیه "تكلم الفقیه

یام شخص ق،ومثال ذلك 1أحد أركانها اختلالناقصة هي تلك التي الفضالة  واعتبر،الالتزام

الغیرأو شؤون الغیر دون إذن من هذا  بإدارة،أو قام شؤون نفسهبشؤون غیره معتقدا أنه یدیر 

ي فیها على یقتصرحق الفضولأن یكون العمل الذي قام به لیس ضروریا وعاجلا،وهنا 

  2.المفتقر،أو قیمة ما افتقر به قیمة ما أثرى به،استرداد أقل القیمتین

النقض ،وقد وقع رفع الدعوى ،وقد أخذت المحكمة ویقدر الإثراء وقت رفع الدعوى

بقیاس الإثراء بلا سبب على  1892جوان 15الفرنسیة في حكمها الشهیر الصادر في 

  3.فضالة اختل ركن القصد فیهاالفضالة الناقصة وتعتبر 

ماقام به المتدخل هو تصرف ،إذا كان تنقلب الفضالة الناقصة إلى وكالةویمكن أن 

اللاحقة كالوكالة السابقة،والفضالة ،فالإجازة ذي الشأن،وأقره هذا الأخیرباسمقانوني عقده 

  .تكون مجرد إثراء بلا سببالناقصة إذا لم یلحقها الإقرار 

 "بوتیه"یتعرض لها الفقیه هتم علماء الفقه الإسلامي بالفضالة الناقصة قبل أن وقد ا

المتطلبة لتحقیق الفضالة التامة وقد أوقف الفقه بأنها هي التي فقدت أحد الشروط  اوقالو 

،إن أجازه نفذ في حقه بأثر لفضالة على إجازة صاحب الشأنهذا النوع من ا ةفاعلیالإسلامي 

إجازته لایبقى للتصرف وجود قانوني ویعاد وتحول الفضولي إلى وكیل له ،وإن رفض رجعي 

ذلك فإن الضمان أو ،فإذا لم یكن 4التي كان علیها قبل هذا التصرف إلى الحالةكل طرف 

                                                           
  513،ص2012،لبنان،،منشورات الحلبي الحقوقیة 1درید محمد علي،النظریة العامة للإلتزام،الطبعة1
، جلال علي العدوي، مصادرالالتزام،دراسة مقارنة في القانون المصري واللبناني،دط،دار الكتاب الحدیث2

  .428،ص1998الإسكندریة،
  75،ص2008الأردن،:،دار الثقافة للنشر والتوزیع1یاسین محمد الجبوري، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، ط3
  .453أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ،نفس المرجع،ص4
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،بأن الفقه ویتضح مما سبق،حدث من خلل في المراكز القانونیةالتعویض یجبر ما یكون قد 

لها وفي نظریة مستقلة الإسلامي وضع نظریة الفضالة الناقصة ،وأحدث صیاغة 

فقهي وقضائي في الأنظمة  اضطرابإلى یومنا هذا محل وخاصة،في حین أنها لا تزال 

  1.الحدیثةالقانونیة الغربیة 

  الالتزامات التي تترتب عن الفضالة: المبحث الثاني

، تنشأ عن الفضالة التزامات على عاتق الفضولي وتقابلها التزامات على رب العمل

مصدر  وفي هذا المبحث أقوم بدراسة بعض الأحكام المتعلقة بالفضالة، باعتبار أن الفضالة

من مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، وبالتالي اذا قام الفضولي بتصرف فإنه 

ناتج عنه أثار وتترتب علیه نتائج، منها قیام علاقة قانونیة بین أطرافها، وتتمخض التزامات 

  .على عاتق كل واحد منهما

  التزامات الفضولي: المطلب الأول

مدني الجزائري، نجدها قد نصت على التزامات بالرجوع إلى نصوص القانون ال

فنجد أن المشرع الجزائري رتب أربع التزامات تقع ، 155-153الفضولي صراحة في المواد 

  .على عاتق الفضولي، ومن هذه الالتزامات

  أن یمضي في العمل الذي بدأه حتى یتمكن رب العمل منمباشرته بنفسههو : الالتزام الأول

یجب على الفضولي : (ق م النص على هذا الالتزام بقولها 153 وقد تناولت المادة

أن یمضي في العمل الذي بدأه إلى أن یتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ذلك أن 

                                                           
  .507بلحاج العربي ،المرجع نفسه، ص1
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الفضولي لم یكن ملزما بالتدخل في شؤون غیره، فإذا ما أجیز له قانونا أن یتدخل یجب أن 

  1.)یكوم تدخله ولید استهتار أو خفة

یصبح رب العمل قادرا على یجب علیه المضي في العمل الذي قام به إلى أن  بل

  .بنفسهإتمامه 

وبمقتضى هذا الالتزام یجب على الفضولي الذي یبدأ عملا لحساب الغیر وهو لیس 

مامه بنفسه، فإذا كان قد بدأ ملتزما به أن یستمر فیه حتى یتمه، أو حتى یستمر رب العمل إت

بمنزل رب العمل كاد أن ینقض فیجبل علیه إتمام إقامته إلى أن یستقیم وإذا قامة جدار إفي 

بدأ طبیب في إسعاف جریح فیجب علیه أن یضمد جراحه بحیث لا تنزف وإذا بدا شخص 

  .في إنقاذ غریق فلا یجوز أن یتركه قبل أن یصل به إلى البر ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة

باستخفاف وبدون حیلولة دون التدخل في شؤون الغیر والحكمة في هذا الالتزام هي ال

لا سیما وأن الفضالة تقوم على روح ایثاریة  ورغبة في تأدیة مساعدة شعور بالمسؤولیة،

لى عن إنسانیة للغیر، وعلى من قام بعمل جمیل أن یتم جمیله ولا یجوز للفضولي أن یتخ

شرته بنفسه و إلا كان مسؤولا عن ، قبل أن یتم رب العمل مباإتمام العمل الذي اضطلع به

عدم إتمامه مسؤولیة تقصیریة اذا ما ترتب على عدم إتمامه ضرر لرب العمل وإذا كان 

عمل الفضولي تصرفا قانونیا شرع فیه باسم رب العمل ثم استطاع هذا الأخیر أن یتم 

ه، أما بنفسه،فعلى الفضولي أن یتخلى عن هذا التصرف، ما لم یأذن له رب العمل بإتمام

اذا كان الفضولي قد باشر التصرف القانوني باسمه هو فلیس له أن یتخلى عن إتمامه ولو 

حضر رب العمل، لأن هذا الأخیر یعتبر غیرا بالنسبة لهذا التصرف، بالرغم من أن 

الفضولي یعتبر نائبا قانونیا عنه، ولكن هذا لا یمنع من أن ینصرف أثر هذا التصرف إلى 

ویلا حظ أن الفضولي حین یتعاقد مع الغیر . ى هذه النیابة القانونیةرب العمل بمقتض
                                                           

عبد  نقلا عن، 509، ص6، ط2، ج)الواقعة القانونیة(بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري1

 198الحي حجازي المرجع السابق، فقرة 
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باسمه هو یجب أن یكون أهلا للتعاقد كما سوف نرى ولكنه غیر ملزم بأن یطلع من تعاقد 

  1.معه على أنه یتعاقد باسمه أو باسم رب العمل كما سبق ذكره

  رب العمللفضولي بإخطار التزام ا: الالتزام الثاني

أنه یجب على الفضولي أن یخطر : ( ق م في عبارتها الأخیرة 153مادة تنص ال

بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك، ولذا یعتبر هذا الالتزام متمما للالتزام الأول والغرض 

  2.)منه أن الشأن الذي یتولاه الفضولي لا یتعلق به بل برب العمل

له عندما یتمكن من ذلك یجب على الفضولي أن یبادر إلى إخطار رب العمل بتدخ

حتى یتسیر لرب العمل أن یستعمل حقه في مباشرة شؤونه وإتمام العمل بنفسه وله أن یمنع 

  .الفضولي فیجعله یكف عن التدخل في شؤونه

والظاهر أن الحكمة من ایراد هذا الحكم في منع الفضولي من المضي في العمل مع 

الحصول على مزید من الأجر في الأحوال استطاعته إخطار رب العمل بذلك طمعا منه في 

  .التي یجوز فیها الحصول على أجره، خصوصا اذا كان من المهنیین

  

  

  بذل عنایة الشخص العادي في القیام بالعمل: الالتزام الثالث

یجب على الفضولي أن یبذل في القیام بالعمل عنایة (:على أنه 154تنص المادة 

خطئه ومع ذلك فللقاضي أن ینقص مبلغ التعویض الشخص العادي، ویكون مسؤولا عن 

                                                           
  397أمجد محمد منصور،نفس المرجع ،ص1
  510، ص6، ط2، ج)الواقعة القانونیة(بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري2
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المترتب على هذا الخطأ اذا كانت الظروف تبرر ذلك، وإذا عهد الفضولي إلى غیره بكل 

العمل الذي تكفل به أو ببعضه كان مسؤولا عن تصرفات نائبه، دون إخلال بما لرب العمل 

یام بعمل واحد كانوا متضامنین من الرجوع مباشرة لهذا النائب، وإذا تعدد الفضولیون في الق

  .)في المسؤولیة

یتضح لنا من خلال هذا النص بأنه یجب على الفضولي أن یبذل في القیام بالعمل 

عنایة الشخص العادي أورب الأسرة الحریص، ویقصد بذلك أن الفضولي في قیامه بالعمل 

ومعیار العنایة  لحساب رب العمل لا یلتزم بتحقیق نتیجة وإنما یلتزم فقط ببذل عنایة

المطلوب منه هو عنایة الشخص المعتاد، بحیث لا یعتبر الفضولي مخطئا إلا اذا انحرف 

فإذا أخطأ الفضولي أثناء القیام بالعمل كان ) 154/1م(عن العنایة التي یبذلها هذا الشخص 

غیر أن مسؤولیته تكون مخففة نظرا 1.خطأه خطأ في الفضالة یقاس بمقیاس الشخص العادي

على القاضي كون المسؤولیة في نطاق الفضالة و ،أن تقصده النبیل في إسداء خدمة للغیرل

  2.إرادته الحسنة في المحافظة على شؤون الغیرأن یراعي نیة الفضولي المتطوعة و 

ه بأعمال الفضالة كلها أو أما إذا عهد الفضولي إلى شخص آخر أن یقوم مقام

،بمثابة المقاول كیل إذا كان العمل تصرفا قانونیاالو  اعتبر هذا الشخص بمثابة نائب، بعضها

قبل في هذه الحالة یكون نائب الفضولي مسؤولا و ،الباطن إذا كان العمل عملا مادیامن 

مسؤولیة المتبرع عن أعمال ،كما یكون الولي مسؤولا عن الخطأ أمام رب العمل الفضولي

أن یرجع على نائب الفضولي بدعوى یجوز كذلك لرب العمل،طبقا للقواعد العامة،و ،التابع

                                                           
 خطأ في الفضالة، فتكون وإنماالخطأ هنا لا یعتبر خطأ تقصیریا أو عقدیا ، 511بلحاج العربي، المرجع السابق،ص1

  المسؤولیة في نطاق الفضالة كذلك
  . 1981دیسمبر 22، 5،رقم  1985جانفي 3نقض مدني فرنسي  ،514صالمرجع السابق،بلحاج العربي، 2
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یام إذا تعدد الفضولیون بالقو ) 154/2م(لفضولي في هذا الرجوع غیر مباشرة مستعملا حق ا

  1.)154/3(ین على وجه التضامن في مواجهة رب العمل بعمل واحد فإنهم یكونون مسؤول

  التزام الفضولي بتقدیم حساب لرب العمل: الالتزام الرابع

یلزم الفضولي بما یلزم به الوكیل من رد ما تسلمه :(ق م على أنه 155تنص المادة 

  .)ب الفضالة وتقدیم حساب ما قام بهبس

یتبین من هذا النص بأنه یلتزم الفضولي بتقدیم الحساب لرب العمل، وأن یرد ما 

استولى علیه بسبب الفضالة، أي أن یقدم لرب العمل كشفا بالحساب عما قام به من عمل، 

قه، وما حصله لنفسه كما أنه یتعین علیه إذا قبض مالا لحساب رب العمل أن یرده وما أنف

وعلیه فإن المشرع الجزائري عامل الفضولي معاملة الوكیل من حیث التزامه .الیه

، والتزامه برد ما )م.ق 577م( بتقدیمحساب عن الأعمال التي یقوم بها لحساب رب العمل

، وعلى ذلك، یلتزم الفضولي أن یقدم لرب العمل )م .ق 578م(وصل إلیه عنطریق ادارته

بیان عن ادارته، وأن یسلم إلیه كلما دخل إلیه بسبب الفضالة، فلا یجوز له أ ن یستعمل هذا 

المال لصالح نفسه، فإذا تأخر في الرد وجب علیه أداء فائدة الأموال الواجبة علیه من وقت 

  . من وقت الأعذاراستخدامها، لا من وقت المطالبة لقضائیة ولا

لا مادیا ،أما إذا كان عمذي قام به الفضولي تصرفا قانونیاهذا إذا كان العمل ال

جوز أن لا یتسلیم هذا الشيء إلى رب العمل،و ،فإنه یلتزم بكمحصول زراعي قام بجنیه

  .إلا وجب علیه التعویضیستولي علیه لصالح نفسه و 

  التزامات رب العمل: المطلب الثاني

                                                           
 وقد سبق أن رأینا نفس الحكم بالنسبة لتعدد المسؤولین في الفعل الضار في المسؤولیة التقصیریةالمرجع نفسه، 1
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  :بأربعة التزامات هيمن القانون المدني الجزائري  157یلتزم رب العمل طبقا لنص المادة 

  الالتزام بتنفیذ التعهدات التي عقدها الفضولي بالنیابة عن رب العمل:الالتزام الأول

،كان نائبا ضولي في عمله عنایة الشخص العاديبذل الفإذا تحققت شروط الفضالة،و 

 .)مق 157م (تتحقق النتیجة المرجوة  لو لمالعمل و قانونیا عن رب 

فإذا عقد الفضولي تصرفا قانونیا عن رب العمل باسم رب العمل ،فانه ینوب عن هذا 

سواء ) الأصیل(هذا التصرف إلى رب العمل الأخیر نیابة قانونیة ،و من ثم انصرفت آثار 

الالتزامات التي ترتبت على  علیه،یلتزم رب العمل بتنفیذهذه الآثار حقوقا أو التزامات و  كانت

هذا التصرف باعتباره طرفا فیها ،و تطبیقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن والد 

الطفل یلتزم بدفع أجرة الطبیب المختص في أمراض العیون الذي استدعاه مدیر المستشفى 

یها نفس الكلام النیابة هنا نیابة قانونیة مصدرها القانون ،ینطبق علو  ،1لیعتني بهذا الطفل

الذي ذكرناه عندما تحدثنا عن النیابة بشكل عام ،فإذا كانت الالتزامات التي یبرمها الفضولي 

تنفیذ  بالنیابة عن رب العمل تنشأ مباشرة في ذمة هذا  الأخیر ،فمعنى ذلك أنه یجب علیه

  2.،وإلا أجبر على تنفیذها قهراهذه الالتزامات اختیارا

  

  الالتزام بتعویض الفضولي عن التعهدات التي عقدها باسمه شخصیا : ام الثانيالالتز 

ن لكن لصالح رب العمل ،فانه یكو الفضولي قد تعاقد باسمه شخصیا و  إذا كان

،كما لو تعاقد باسمه مع مقاول لإصلاح جدار آیل مسؤولا شخصیا قبل من تعاقد معه

لا تتصرف و ،أجنبیا عن العقد یظل رب العملللسقوط في منزل رب العمل ففي هذه الحالة ،

                                                           
 .1939ماي  17نقض مدني فرنسي ، نقلا عن 514ص بلحاج العربي، المرجع السابق،1
 106، رقم 1959،دالوز،1959جانفي  14نقض مدني فرنسي ، نقلا عن 514المرجع نفسه، ص2



أركان الفضالة والالتزامات التي تترتب علیها        الفصل الثاني                                                                                

 

62 
 

یكون الفضولي وحده هو المدین في هذا العقد وهنا یكون على رب العمل أن و .الیه آثار

نجاز أعمال الفضالة أي أن یعوضه عما لي عن التعهدات التي التزم بها لإیعوض الفضو 

ذكرنا هذا الالتزام مصدره كما و ، )مق  157م (لیته قبل من تعاقد معه تحمله بسبب مسؤو 

،مراعاة در الافتقار دون نظر إلى الإثراءسابقا ،مبدأ الإثراء بلا سبب ،لكن التعویض یكون بق

  1.لكون الفضولي قد تطوع للمحافظة على مصلحة رب العمل

  دفع أجر الفضولي رد النفقات الضروریة والنافعة و الالتزام ب: الالتزام الثالث

العمل ملزما برد النفقات الضروریة أو م على أنه یكون رب ق 157تنص المادة 

ذا كان هذا العمل النافعة التي سوغتها الظروف و لا یستحق الفضولي أجرا على عمله إلا إ

  .من أعمال مهنته

یتبین من هذا النص انه یلتزم على رب العمل برد النفقات الضروریة و النافعة التي 

لو لم یترتب علیها إثراء لرب من یوم إنفاقها،و  دها القانونیةأنفقها الفضولي ،مضافا إلیها فوائ

العمل مع ملاحظة عدم المغالاة من جانب الفضولي في إنفاق المصاریف النافعة ،أي 

  2.بمعنى أن تكون هذه المصروفات بالقدر الذي تقتضیه الظروف ،فلا یبالغ فیها بدون مبرر

ئري وضع أجر للفضولي أما بالنسبة للأجر ،فلا یلتزم رب العمل في القانون الجزا

مقابل قیامه بأعمال الفضالة، إلا اذا كان العمل داخلا في نطاق مهنته ،فالطبیب مثلا اذا 

ق شخصیا قام بعمل من أعمال الفضالة استحق اجر عمله ،وكالمحامي الذي یقطع تقادم ح

 بترمیم منزل،كطبیب یقوم أعمال مهنته ،أما اذا كان العمل لا یخل فيیقید رهنا أو یجدد القید

صروفات الضروریة والنافعة فقط إنما یقتصر على المجاره، فلا یأخذ أجرا عن عمله و 

                                                           
 120، ص2فاضي ادریس، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، ط1
 609، رقم 1953 ماي 06نقض مدني فرنسي ،نقلا عن 515ص حاج العربي، المرجع السابق،2
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،ولا یلتزم صاحب العمل بدفع فوائد هذا الأجر ذي یكون للفضولي هو أجر الممثلالأجر الو 

  .إلا من وقت أعذاره حسبما تقتضي العامة

  لذي لحقه الالتزام بتعویض الفضولي من الضرر ا:الالتزام الرابع

لحقه أثناء قیامه بالعمل أخیرا یلتزم رب العمل بتعویض الفضولي عن الضرر الذي و 

لم تترتب هذه الأضرار و فإذا أصاب الفضولي ضررا وهو یقوم بأعمال الفضالة،، لحسابه

أن ك )م.ق 157م(ملا بخطأ منه ،التزم صاحب العمل بتعویضه عن هذا الضرر تعویضا كا

،أو كأن یران التي نشبت في منزل رب العملهو یطفأ النفي جسده یصاب الفضولي بحروق

هو یحاول أن یمسك بزمام منقولات یملكها وهو یطفأ الحریق، أو كأن یصاب بجروح و  تتلف

هذا فرس جامح فهنا یكون من حق الفضولي أن یرجع على رب العمل بتعویض

هو یؤدي حملها و من عناصر التكالیف التي تباعتبار أن هذا الضرر عنصر الضرر 

  1.الفضالة

من ثم ،فلا یشترط أن یكون قد وقع على أساس المسؤولیة التقصیریة،و فهي لا تقوم 

لما كان  أساس هذا الالتزام و ، تسبب في ما أصاب الفضولي من ضرر من رب العمل خطأ

ذلك لأن و ،عمل متضامنین في دفع هذا التعویضلیس هو الفعل الضار،فلا یكون أصحاب ال

العمل في المشرع الجزائري لم ین صلى التضامن في هذه الحالة فلا تضامن إذا تعدد رب 

،لأن القانون الجزائري لم یفرض التضامن بین أرباب الأعمال اذا التزاماتهم نحو الفضولي

  .تعددوا كما فرضه بین الفضولیین

  یشترك فیه طرفي الفضالة من أحكامما  :المطلب الثالث

                                                           
 295، ص5،مصادر الالتزام، ط1المدني الجزائري، جخلیل أحمد حسن قدادة،الوجیز في شرح القانون 1



أركان الفضالة والالتزامات التي تترتب علیها        الفصل الثاني                                                                                

 

64 
 

 بموضوع الفضالة كمسألة في هذا المبحث إلى ذكر بعض الأحكام الخاصة سأتطرق

مسألة انتهاء الفضالة بموت أحد أطرافها، أو بانقضاء الالتزامات عن و الأهلیة في الفضالة، 

  :طریق التقادم، وهذا ضمن الفروع الآتیة

  الأهلیة في الفضالة: الفرع الأول

نتناول فیه أهلیة الفضولي، والثاني نتطرق  وعلى هذا أقسم الفرع إلى عنصرین، الأول

  .فیه إلى أهلیة رب العمل وقد تناولناهما في عنصرین مختلفین

  :أهلیة الفضولي: أولا

یستخلص من النصوص السابقة الذكر أنه إذا أبرم الفضولي تصرفا قانونیا باسمه 

وآما إذا ما تعاقد ، بإبرامهاللازمة للعقد الذي یقوم شخصیا فیجب أن تتوافر فیه أهلیة التعاقد 

باسم رب العمل ، فلا تشترط فیه إلا أهلیة التمییز، مثله في ذلك مثل الوكیل لأن آثار العقد 

  .سوف تنصرف إلى رب العمل

وبالنسبة إلى الأعمال المادیة التي یقوم بها خلال الفضالة، تكفي فیه أهلیة التمییز 

ن مسؤولا عن أعمال الفضالة مسؤولیة كاملة، وإذا غیر أنه إذا كان كامل الأهلیة، فغنه یكو 

كان ناقص الأهلیة، فلا یسأل عنها إلا في حدود ما أثرى به، لأن القاصر لا یسأل دائما في 

  .الإثراء بلا سبب إلا بقدر ما عاد علیه من نفع

ولكن یستثنى من ذلك أن تقوم مسؤولیته على عمل غیر مشروع، فحینئذ یسأل عن 

دثه من ضرر مسؤولیة كاملة، أي یجب أن یعوض كل الضرر،لا في حدود تعویض ما أح

  .الإثراء بلا سبب
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أما الفقه الفرنسي، فهو منقسم في هذا الصدد ،فبعضه یشترط في الفضولي أن یكون 

 2یقول ستارك في ذلك عض الآخر یتفق مع ما سبق ذكره،و و الب 1كامل الأهلیة مثل دیموج

نحو الغیر الذي یتعاقد معه دون أن اأحیانبالتزامات نحو رب العمل،و یلتزم بما أن الفضولي 

متى  یصرح بأنه فضولي ،فیستخلص من ذلك أنه ینبغي أن یكون كامل أهلیة،غیر أنه

لیس لهذا الأخیر ،حقوقه قبل رب العمل،و الأهلیة لو كان ناقص،و أحسن الإدارة فانه یكتسب

أو نحو من  ن مسؤولیته نحو الفضوليأن یتمسك بنقص أهلیة الفضولي لكي یتخلص م

لو الفضالة و  من ذلك یستخلص أن الفضولي یمكن أن یقوم بأعمالتعامل معه الفضولي،و 

  .كان ناقص الأهلیة

  :أهلیة رب العمل: ثانیا

، ومن النصوص العربیة التي تقابلهام ج  158رأینا أن الفقرة الأخیرة من المادة 

  .كاملة ولملم تتوفر فیه أهلیة التعاقد تقضي بأن رب العمل تبقى مسؤولیته

للتعاقد ، ویكفي أن یكون  ومعنى ذلك أن رب العمل لا تشترط فیه الأهلیة التامة

یة للقانون المدني قد یكون غیر ممیز، وفي ذلك تقول مجموعة الأعمال التحضیر ممیز،و 

یه أهلیة ما، أما ما یترتب من التزامات في ذمة رب العمل فلا یقتضي ف: المصري ما یلي

فتصح النیابة القانونیة عن طریق الفضالة ولو كان الأصیل غیر ممیز وفي هذه الصورة 

یلزم الأصیل بأداء ما تحمل الفضولي من نفقات وتعویض ما أصابه من ضرر بمقتضي 

ب عدم اشتراط الأهلیة في رب  ویكاد الفقه العربي یجمع على3قواعد الإثراء بلا سب

                                                           
الثامنة،دیوان المطبوعات  طالنظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري،،علي علي سلیمان1

 29،ص 3مؤلف الالتزامات ،ج، نقلا عن 300ص، 2008الجزائر،الجامعیة،
 .675من  2280بند الالتزامات ، نقلا عن 300المرجع نفسه، ص2

الثامنة،دیوان المطبوعات  طالنظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري،علي علي سلیمان 3

  487ص  2مجموعة الأعمال التحضیریة ج، نقلا عن 301ص.2008الجامعیة،الجزائر،
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یجب أن یكون رب ( 1:ستاذ السنهوري قد خرج على هذا الرأي حین قال،غیر أن  الأالعمل

) العمل أهلا للتصرف القانوني الذي تولاه الفضولي عنه، بأنه یقع نافذا مباشرة في حقه

ویلاحظ أن الفضولي إذا عقد تصرفا قانونیا باسم رب العمل : (وكرر ذلك فیما بعد حین قال

هذا التصرف یجب أن تتوافر في رب العمل حتى ینصرف نیابة عنه، فإن الأهلیة الواجبة ل

، وهذا الرأي لا یمكن التسلیم به لأن رب العمل لا یلزم بإرادته بل )غلیه مباشرة اثر التصرف

  .بمقتضى القانون باعتبار أن نیابة الفضولي عنه نیابة قانونیة

یة مما سبق ولقد خالف رأي الأستاذ السنهوري ما ورد في مجموعة الأعمال التحضیر 

والأستاذ عبد المنعم  2أن ذكرناه، وخالف أغلبیة الفقهاء العرب مثل الأستاذ أنور السلطان

الذین رأوا أنه لا یشترط في رب العمل الأهلیة اللازمة للتصرف المعقود لأن مصدر  3الصده

  .التزام رب العمل لیس إرادته بل القانون

مات المترتبة على الفضالة ولو كان ناقص إن رب العمل یلتزم بالالتزا: ویقول ستارك

  .4الأهلیة، ومن هذا الرأي دیموج وجوسران

بل إن القضاء الفرنسي یقول بهذا الرأي، فقد أصدرت دائرة العرائض في محكمة 

أن التصرفات التي یقوم بها النائب القانوني : قالت فیه 20/10/1910النقض هناك بتاریخ 

خارجة عن نطاق سلطاته، وبدون اتخاذ الإجراءات الشكلیة  حتى لو كانتالتمییز،عن عدیم 

  .  الضروریة، یجوز أن تكون صحیحة بصفتها من أعمال الإدارة النافعة

ونخلص من ذلك إلى انه لا یشترط في رب العمل أن یكون متمتعا بأهلیة التعاقد،  

  .سواء تصرف الفضولي باسمه أو باسم رب العمل

                                                           
   1431ص 898وبند  1390ص 861بند  1الوسیط جالمرجع نفسه، نقلا عن 1
 585ص  646بند  1الوسیط الجزء، نقلا عن 300صالمرجع نفسه، علیعلي سلیمان، 2
 642ص  601 ، نقلا عن الوسیط للسنهوري بند301نفسه، ص المرجع 3
 1149بند  2القانون المدني الفرنسي ج  ، نقلا عن302المرجع نفسه، ص4
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العمل حین یستعمل حقه في معارضة الفضولي في قیامه بأعمال غیر انه یلاحظ إن رب 

الفضالة، أو حین یقرأ عمال الفضولي، یجب أن یكون متمتعا بأهلیة التعاقد، ذلك لأن 

  .المعارضة أو الإقرار تصرفان قانونیان یصدران على إرادته المنفردة

  د طرفي الفضالةأحأثر موت : الفرع الثاني

س نفهلهی؟ و تهمتأثیرموتالفضولیأوربالعملعلىالتزاماإلى مسألة  في هذا المطلب سأتطرق

  والقانون المدني الجزائري؟  الالتزاماتوالآثارالتیترتبهاوفاةأحدهمفیالفقهالإسلامي

  :أثر موت الفضولي:أولا

لذلك أحالت الفقرة و ،ما تنتهي الوكالة بموت الوكیل،كبموت الفضولي تنقضي الفضالة

في و : (تنص على ما یليهذه الفقرة الخاصة بموت الوكیل،و  589/2ادة الأولى على الم

، إذا توفرت فیهم الأهلیة و كانوا على علم یجب على ورثته،حالة انتهاء الوكالة بموت الوكیل

ا تقتضیه أن یتخذوا من التدابیر مإلى أخطار الموكل بموت مورثهم،و بالوكالة أن یبادروا 

،إذا مات الفضولي انقضت الفضالة بموته هذین النصینوتطبیقا ل).الحال لصالح الموكل 

إلا فان الالتزام ینتقل في رادته دون أن یكون ملتزما بها،و ،لأنه هو الذي تولى الفضالة بإ

ورثته بالاستمرار في  على ذلك فلا یلتزم،و )م ج 108م (الأصل إلى الخلف العام 

كانوا على علم بأن مورثهم و ،هلیة الكاملةكانوا یتمتعون بالأ لكنهم یلتزمون فقط ،إذاالفضالة،و 

إذا خطروا هذا الأخیر بموت مورثهم،و ،بأن یلى أعمال الفضالة لحساب رب العملكان یتو 

هذه  كان مورثهم قد شرع في أعمال فضالة فعلیهم أن یتخذوا من التدابیر ما یلزم لحمایة

  .ذه الأعمال بنفسهحتى یستطیع رب العمل أن یتولى هالأعمال حتى لا تتعرض للتلف،و 

  :أثر موت رب العمل: ثانیا 
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فإن ) م ج 586م (هنا تختلف الفضالة عن الوكالة، فبینما ینهي موت الموكل الوكالة

ثة بما كان ملتزما به موت رب العمل لا ینهي الفضالة، بل یضل الفضولي ملتزما نحو الور 

على اتفاق یتم بین الموكل والسبب في ذلك هو أن الوكالة تقوم في الأصل ، نحو مورثهم

والوكیل وكلاهما یعرف الآخر، وتقوم بینهما علاقة شخصیة ولذلك فإن موت أحدهما ینهي 

  .الوكالة، ما لم یتفق الورثة على تعینه من جدید

أما الفضولي فإنه یقوم بأعمال الفضالة دون أن تكون بینه وبین رب العمل علاقة 

یر رب العمل، وبدون ان یعرف الفضولي، فموته إذن شخصیة، وكثیرا ما تكون الفضالة بغ

لا یؤثر على استمرار أعمال الفضالة التي یقوم بها الفضولي بدافع ایثاري وبذلك فعلیه أن 

یستمر فیها حتى یتمها، وهو ملزم بذلك نحو الورثة كما كان ملزما نحو المورث، ویظل 

لنسبة إلیه رب العمل ویلزمون نحوه بما فضولیا بالنسبة إلى الورثة، كم أن الورثة یضلون با

  1.كان یلتزم به مورثهم

هذا ویلاحظ أن القانون المدني الفرنسي، الذي لم یتناول موت الفضولي، ینص في 

على أن الفضولي یلتزم بالاستمرار في الفضالة، حتى لو مات  رب العمل قبل  1373المادة 

الوارث أن یتولى هذا العمل، وهو في ذلك  أن یتم الفضولي العمل الذي بدأه، وحتى یستطیع

  .یقترب من النصوص العربیة فیما عدا استمرار الفضولي ملتزما نحو الورثة كما نحو مورثهم

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجیستر في (خلیفة سنوسي ،أحكام الفضالة بین الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري 1

  235،ص )م  2005ه ،1426(، جامعة الجزائر )شریعة وقانون : العلوم الإسلامیة ،تخصص
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وأخیرا یلاحظ الفرق بین التزام الوكیل بعد انقضاء الوكالة بموت الموكل وبین التزام 

عمال التي بدأها إلى حالة لا الفضولي بعد موت رب العمل، فالأول ملزم فقط بأن یصل بالأ

  1.تتعرض معها للتلف بل یجب علیه أن یتمه

  تقادم دعوى الفضالة: الفرع الثالث

إلى أن یباشره رب العمل  بدأه ا بالاستمرار في العمل الذياذا كان الفضولي ملزم

كان لهذا الأخیر یلتزم تجاه تعهداته، فأن ذلك یكون في مدة محددة و معینة،  وإذابنفسه، 

یحددها المشرع من یوم نشوء الحق لكل طرف في الفضالة ،أو من یوم علم أحدهما بحقه 

استقرار المعاملات داخل  هذا كله یصب من أجل العدالة و المحافظة علىو  الآخر،تجاه 

  .المجتمع

انون ؟ وماهي المدة التي حددها القكل من الفضولي ورب العملتتقادم التزامات فمتى

، و الثاني ناول فیه تقادم التزامات الفضولي،الأول نتعنصرینقسم الفرع إلى على هذا أو ؟لذلك

  .التزامات رب العملنتطرق فیه إلى 

  

  

  

  

  

  تقادم التزامات الفضولي :أولا

                                                           
، ، دیوان المطبوعات الجامعیة)ائريي الجز مصادر الالتزام في القانون المدن(،النظریة العامة للالتزام سلیمانعلي علي 1

  308،ص)2008(الجزائر،الطبعة الثامنة 
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تسقط الدعوى الناشئة :م جق  159الجزائري في المادة لقد نص على ذلك المشرع 

،تسقط في جمیع الیوم الذي یعلم فیه كل طرف بحقهعن الفضالة بانقضاء عشر سنوات من 

  .من الیوم الذي انشأ فیه هذا الحقالأحوال بانقضاء خمس عشر سنة ،

یقم بتنفیذ من خلال هذا النص الذي هو بین أیدینا نستنتج أن الفضولي إذا لم 

ن ذكرناها فإن رب العمل یستطیع أن یرفع علیه دعوى مطالبا فیها أالتزاماته التي سبق و 

  .بتنفیذ التزاماته

ذلك انطلاقا من أن القانون حددها بمدة و تسقط،ى أحیانا لا تقبل و لكن هذه الدعو 

  .الحق أو علمه به معینة بخمس عشر سنة من نشؤ

إلى عشر  ري هذه المدة تطوللكن لا ندري لماذا جعل القانون المدني الجزائو 

ؤدي إلى عدم الاستقرار بین ،إذ أن المشرع الجزائري قد أطال فیها هذه الإطالة نفسها تسنوات

ملزما طوالها بتنفیذ ، فما بالك حین اعتمد مدة خمس عشر عاما إذ یبقى الفضولي الناس

إلى  هذا مخالف للعدل و الاستقرار المعاملات و لاسیما أن القانون كثیرا ما یهدفالتزاماته و 

علیه إذا علم رب العمل بعمل الفضولي،فعلیه أن یطالبه به خلال عشر و  1قصر مدة التقادم

،أو من علم بالعمل وإلا سقط حقه في هذامن تاریخ الات من عمله بحقه طبقا للقانون،و سنو 

مراعاة لكن مع ذلك یجب تقصیر المدة و ،سة عشر سنة من یوم نشوء هذا الحقخلال خم

دور فعال في استقرار ،كذلك لما هذه الإجراءات من والهملظروف الناس وأح

  .إرساء لقواعد العدالةالمعاملات،و 

  

  تقادم التزامات رب العمل: نیاثا

                                                           
 245،صرى بحث مقدم للحصول على الماجستیذهبیة حامق،الفضالة في القانون المدني الجزائري مقارنا بالقوانین الأخر  1
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ق ج م التي تنص على تقادم الدعاوى  159،من نص المادة من خلال ما سبق ذكره

فللفضولي أن یرفع دعوى ضد ، سواء من الفضولي أو من رب العمل الناشئة عن الفضالة

أن ذكرناها،حیث تتقادم هي الأخرى بعشر سنوات ،للمطالبة بالتزاماته التي سبق و رب العمل 

  1.من وقت نشوء هذا الحقمس عشر سنةأو من  خمن تاریخ علمه بقیام حقه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : خلاصة الفصل الثاني

                                                           
رة مقدمة لنیل درجة الماجیستر في العلوم مذك(خلیفة سنوسي ،أحكام الفضالة بین الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري1

  236،ص)م  2005ه ،1426(، جامعة الجزائر )شریعة وقانون : الإسلامیة ،تخصص
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ق م ج  بعشر  159بالنسبة إلى التقادم فقد حدد المشرع الجزائري كما رأینا في المادة 

  .بخمسة عشر سنة من إنشاء هذا الحقو سنوات من یوم علم رب العمل بالعقد،

،أعتقد أن المشرع هنا نظر إلى المدة المقررة أما تحدید المدة بخمسة عشر سنة

مدة عشر سنوات هي الأخرى مقررة لسقوط حق  أماناقص الأهلیة ومعیب الإرادة،و  لتصرف

  .قص الأهلیة ومعیب الإرادة الغلطنا

تقر الأمر أما بالنسبة إلى الفقه الاسلامي الذي لم یحدد مدة معینة للتقادم ،لكن اس

في طلب الإبطال ، الذي فصل في مسألة سكوت المالك و تقادم حقه على رأي الفقه المالكي

  .على النحو التالي

هو غائب عن المجلس من یوم طال أو الإجازة لمدة سنة كاملة و فالمالك له حق الإب

و علمه بالبیع فإذا مضت المدة و لم یصدر المالك الحقیقي رأیه بشأن تصرف لزمه البیع ،

،وكما نرى أن هذه المدة طاله بعد مرور سنة لم تسمع دعواهإباذا قام بمطالبته بفسخ العقد و 

عاملات،ومصالح أصحاب ه المالكي هي الأقرب إلى المحافظة على المالتي أوردها الفق

 .استمرار العقود في ترتیب آثارهاالحقوق،و 
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  :خاتمة

من القانون المدني  150لمادة خلال دراسة هذا الموضوع وماتضمنه تعریف امن 

الفضالة بأنها الحالة التي یتولى فیها أحد الأشخاص عن قصد القیام بشأن ضروري الجزائری

الفضالة هي أن (دون أن یكون ملزما بهذا الشأن ،وبهذا تقول المادة لحساب شخص آخر 

  .)أن یكون ملزما بذلكیتولى شخص عن قصد القیام بالشأن لحساب شخص آخر ،دون 

،إلا أنها ومع ذلك تقوم على شؤون الغیر يتدخلا ف،والفضالة تتضمن في حقیقتها

،ومن هنا كان قصد الفضولي واجب خلقي ،تجعل الشخص الفضولي،متفضلا لا متطفلا 

،كما أنها تعتبر تطبیقا خاصا من للغیر شرطا أساسیا لقیام الفضالةإلى تحقیق منفعة 

دون للغیر  ،أن الفضولي یعمل على تحقیق منفعةوذلك من خلالتطبیقات الإثراء بلا سبب 

  .منفعة سبب في علاقة قانونیة أخرىأن یكون لهذه ال

تحقق الفضالة ولو كان (من القانون المدني الجزائري أنه  151كما نصت المادة 

معه الأمرین من ارتباط لایمكن قد تولى شأن غیره ،لما بین فضولي أثناء تولیه شأنا لنفسه 

  ).القیام بأحدهما دون الآخر

بإدارة شؤون غیره عن والفضالة تفترض وجود شخصین یقوم الأول من تلقاء نفسه 

والثاني هو رب ،ویسمى الفضولي ثمار توشك على الفساد وبلا تفویضبجني كأن یقوم علم 

توافرت أركانها هي عمل قانوني وبذلك تنشئ التزاما متى و العمل الذي یتولى الشأن لحسابه ،

  .الفضولي كامل الأهلیة أو ناقصهابغض النظر ما إذا كان 

  :من خلال هذا الموضوع في الآتيالمتوصل إلیها النتائج وتتمثل أهم

،وهي لاتشترط من الفضالة في القانون الوضعيالفضالة في الفقه الإسلامي أوسع نطاقا _

 .أن یكون عملا عاجلا ولا ضروریا

وضروریة لرب العمل تفضلا یفترض أن تكون عاجلة لكي تتحقق الفضالة في القانون _

 .ذلك،بخلاف الفقه الإسلامي الذي لایشترط منه،بلا ولایة،أو وكالة،أو وصایة
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عن قصد القیام " تعریفهم لعبارة لم یتضمنعند تطرقهم لمفهوم الفضالة أن فقهاء المسلمین _ 

إجازة هذا تدخل الفضولي لاینفذ في مواجهة رب العمل بل یبقى موقوفا على لأن ،"بالشأن 

،بخلاف القانون الوضعي ومنه من عدمهالأخیر الذي له سلطة تقدیر صلاحیة هذا العمل 

  .150لهذه العبارة في المادة القانون المدني الجزائري الذي تعرض 

عن غیرها من النظم المشابهة لها وهي بذلك تتمیز ذاته ب تعتبر الفضالة نظام قائم_

  .كالوكالة، والإثراء بلا سبب

مادیا وقد یكون قد یكون تصرفا واقعة قانونیة مصدرها القانون، أما عمل الفضولي الفضالة _

  .لا تصرفا قانونیا فقطإ،بینما لا یكون عمل الوكیل تصرفا قانونیا 

،أما في لتزام وأحد تطبیقات الفعل النافعالاالفضالة في القانون الوضعي مصدرمن مصادر _

الفضولي تشمل الفضالة الفقهیة والقانونیة ولا تستلزم عنصر فتصرفات الفقه الإسلامي 

  .الضرورة 

،وبالتالي الفضولي مال المادیة والتصرفات القانونیةكل الأعیشمل إذ،الفضالة میدانا واسعا_

،من غیر إلزام أو ولایة أو الأعمال المادیةیملك حریة القیام بكل أنواع التصرفات القانونیة 

  .الضرورةبشرط أن یكون القیام في حدود ماتستدعیه ،ولا توكیلولا إذن 

لموضوع الفضالة ،حیث وجد موضوع هذا للتعرض لم یخل أي نظام من النظم الوضعیة  _

القدیم ،كالتقنین الروماني وكذا التقنین الفرنسي في التشریعات والتقنینات الأولى البحث

  .في قوانین وأنظمة الدول العربیة والحدیث ووجد

 دعوانا آن الحمد الله رب العالمینوآخر 
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،مذكرة لنیل لفقه الإسلامي والقانون الجزائري،الفضالة في اخلیفة سنوسي الحاج_1

كلیة العلوم ،تخصص شریعة وقانون،ادة ماجیستر في العلوم الإسلامیةشه

  . 2005،الجزائر،الإسلامیة
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 :الملخص باللغة العربیة 

  .، الفضالةأحكام مشتركة،تزامات،الالفضولي، رب العمل: الكلمات المفتاحیة_ 

تعتبر الفضالة من أهم صور الفعل النافع التي تحرص التشریعات على 

في ضمائر أفراد المجتمعوتحفیزهم على القیام بالأعمال النافعة في مقابل ترسیخها 

  .تعویض عما تكبده من نفقات وجهد في سبیل االله 

وقد أثیرت تساؤلات عن ماهیة الفضالة ومامدى توافق نظرتي الفقه الإسلامي   

  والقانون المدني الجزائري في بیان أحكام الفضالة ؟

أحكام الفضالة في :جابة عنها تحت عنوان كل هذه التساؤلات وضعت للإ

على المصادر  بالاعتماد_ دراسة مقارنة _الفقه الإسلامیة والقانون المدني الجزائري 

خصص الفصل الأول للفضالة وتطورها : الفقهیة والقانونیة وقد قسم هذا إلى فصلین 

الإسلامي التاریخي وذلك في مبحثین، المبحث الأول ،لمفهوم الفضالة في الفقه 

والقانون المدني الجزائري ،أما المبحث الثاني،لتطورها التاریخي في كل من الأنظمة 

في المبحث :الغربیة والعربیة وموقف الشریعة الإسلامیة منها ،أما الفصل الثاني 

،مقارنة بما جاء به )القانونیة والمادیة والمعنویة(الأول یتحدث عن أركان الفضالة 

ما یقابل كل ركن من أركانها ،أما المبحث الثاني یتحدث عن الفقه الإسلامي ل

كل من الفضولي ورب  التزاماتالتي تترتب عن الفضالة والتي تتمثل في  الالتزامات

  .تشترك فیه من أحكامالعمل وما

، الاقتراحاتوفي الأخیر خاتمة تتحدث عن النتائج المتوصل إلیها مع بعض 

  .آله وصحبه أجمعینیدنا محمد وعلى وصلى االله على س
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The summary is in English:  

_ keywords: curiosity, 

employer,obligations,jointprovisions,virtue . 

Virtue ills one of the most important forms of 

beneficial action that the legislations are keen to 

establish in consciences of members of society and 

motivate them to do useful deeds un return for 

compensation for the expenses and efforts incurred 

in the cause of God . 

Questions have been raised about what ills the 

virtue ? And the extent of the compatility of the 

views of islamic jurisprudence and Algerian civil 

law in explaining the provisions of virtue ?. 

All these questions have been answered under the 

title : Virtue provisions in islamic jurisprudence 

and Algerian civil lawa comparative study _ by 

relying on  jurisprudential and legal sources ,This 

research is divided into two chapters : The first 

chapter has two sections,the first one talks about 

the concept of virtue in islamic jurisprudence and 

Algerian civil law and their comparison ,and the 

second ills about its historical development in both 

the arab and western systems and the position of 

islamic sharia regarding it . 
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Also ,the second chapter contains two sections ,the 

first one talks about itspillars 

(physical,moral,andlegal ) 

and it is mentioned by both jurisprudence and the 

law for each of them.  

Finally,aconclusion to some of the results obtained 

through the research ,with some suggestions. 

May God'speace and blessings upon our masterMuhammad 

and all bis family and companions  
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